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المقدمة:

      الاتحاد الأوروبي هو الاسم الرسمي الجديد الذي أصبح يطلق على السوق الأوروبية المشتركة ابتداء من تشرين الثاني عام 1993، وذلك بعد دخول معاهدة ماستريخت، معاهدة الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ؛ وذلك للتدليل على دخول حركة الوحدة الأوروبية مرحلة جديدة لا تقتصر على الاندماج الاقتصادي فحسب، بل تستهدف كذلك المضي قدماً في طريق الوحدة السياسية، الذي يتطلب امتلاك توجهات ومواقف سياسية مشتركة إزاء القضايا الخارجية والداخلية للاتحاد. ولكن هذا التوحد في المواقف السياسية ما زال بعيد التحقق، مما يفقد الاتحاد ركناً وحدوياً هاماً يتمثل في وجود سياسة خارجية موحدة وقائمة على استقلالية التحرك الدفاعي عن أوروبا الموحدة، على الرغـم
من حصول الاتحاد، وإلى درجة كبيرة، على مقومات الوحدة الاقتصادية والمالية. 

      هذا الوضع الأوروبي كان ماثلاً للعيان بالنسبة لقضايا الشرق الأوسط، على الرغم من أنه شهد تطوراً متصاعداً بخصوص القضية الفلسطينية منذ بدايات التعاون السياسي الأوروبي عام 1969، وصولاً إلى إعلان البندقية (13/6/1980)، والذي تم فيه إدانة الأوروبيين للاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية عام 1967، والاعتراف بضرورة إشراك الشعب الفلسطيني وخاصة منظمة التحرير الفلسطينية في مفاوضات السلام في الشرق الأوسط، واستعدادها لضمان أية مفاوضات إقليمية شاملة، وبما يضمن حق إسرائيل في البقاء. ولكن الدور الأوروبي شهد تراجعاً خلال الثمانينات نتيجة لانقسام الوطن العربي سياسياً واستراتيجياً، وتقلب موازين القوى داخل دول أوروبا نفسها، ولعوامل دولية وإقليمية متعددة، كان على رأسها حرب الخليج الثانية، ثم عقد مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 الذي شجع بروز دور أوروبي أكثر فعالية تجاه القضية الفلسطينية، وبخاصة بعد عقد اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993. 

      لقد أخذت ملامح الدور الأوروبي بالتبلور من خلال الحركة الدبلوماسية النشطة، التي بدأت في صيف عام 1996، بين ضفتي المتوسط؛ إذ شهدت العديد من العواصم الأوروبية الرئيسية زيارات لعدة مسؤولين من العرب والإسرائيليين، وكذلك شهدت عواصم أطراف عملية التسوية زيارات لمسؤولين أوروبيين على المستويات كافة، وعلى رأسها زيارة الرئيس الفرنسي والرئيس الإيطالي، والترويكا الوزارية الأوروبية، وبدء الدعوة العربية المتأخرة لأوروبا  بعد خمس سنوات من مؤتمر مدريد 1991 للمشاركة في عملية التسوية، ومعارضة إسرائيلية لأي تدخل أوروبي. وتزامن ذلك مع طموحات أوروبا الوحدوية؛ ففي عقد واحد من الزمان انتقلت أوروبا الغربية من مجرد سوق مشتركة تضم عدداً محدوداً من الدول إلى "اتحاد فيدرالي" يطمح في أن يضم جميع الدول الأوروبية ويحول القارة الأوروبية، وفي مدة زمنية قصيرة إلى "ولايات متحدة أوروبية". 

      وبمعنى آخر، فإن عقد التسعينيات من القرن المنصرم قد شهد محاولات جادة من طرف الاتحاد الأوروبي لخلق سياسة مستقلة عن الولايات المتحدة تجاه منطقة الشرق الأوسط، نتيجة لعدة أسباب على رأسها أفول النجم السوفيتي، وانهيار الكتلة الشرقية، وظهور مخاطر جديدة على الأمن والاستقرار الأوروبيين؛ ومنها الحروب الصغيرة التي وجدت طريقها إلى أوروبا، وخاصة في منطقة البلقان، وكذلك كان في مقدمة هذه المخاطر "مشكلة المراوحة التي تمر بها عملية السلام بين العرب وإسرائيل، وأيضا التوترات الأمريكية مع العراق وإيران في منطقة الخليج ..."(
). وبعدها تركزت الجهود لإحياء مباحثات التسوية المتعثرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في مجموعة من الدول الأوروبية، كان أهمها ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي. وقد أتيح المجال لهذه الدول بسبب تراجع الولايات المتحدة الاختياري في بداية عهد الرئيس جورج بوش الابن عن لعب الدور الرئيسي في رعاية المباحثات بين الطرفين. وكذلك، فإن انتخاب رئيس الوزراء اليميني المتطرف وزعيم حزب الليكود، أرييل شارون كرئيس للوزارة الإسرائيلية، وتشكيله حكومة ائتلاف تضم أحزاباً يمينية متطرفة، قد أقلق بعض الزعماء الأوروبيين خشية قيام شارون بإجهاض ما تم التوصل إليه من اتفاقيات، لأنه معروف بمعارضته لاتفاقيات أوسلو. 

      وبعد اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، وعملية التسارع بانهيار عملية السلام في المنطقة، فقد سارع الاتحاد الأوروبي ببذل الجهود والمبادرات الرامية إلى وقف التدهور في العملية السلمية ومحاولة وقف العنف والعنف المضاد التي اجتاحت الأراضي الفلسطينية والإسرائيلية؛ فظهر الدور الأوروبي في قيام الاتحاد الأوروبي بإرسال مبعوثي السلام الأوروبيين باستمرار للمنطقة، والاشتراك في اللجنة الرباعية الدولية الخاصة بخارطة الطريق – تتكون اللجنة من الولايات المتحدة، وروسيا، والاتحاد الأوروبي، والأمين العام للأمم المتحدة- والعمل فيما بعد على إحياء خريطة الطريق والالتزام بمبادئها ومرتكزاتها. إلا أنه قد طرأ تغير واضح في الموقف الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية وخاصة بعد سياسة التعنت الإسرائيلي التي يقودها رئيس الوزراء شارون؛ فأوروبا على المستوى الرسمي والشعبي أخذت توجه انتقادات حادة للإدارة الأمريكية على اعتبار أنها أسيرة للوبي الإسرائيلي واليمين المسيحي الأمريكي، وعدم جديتها في الضغط على إسرائيل لتنفيذ خارطة الطريق. 

      وبعد السكون والجمود في مسيرة التسوية السلمية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وبخاصة بعد الأزمة العراقية (الاحتلال الأمريكي للعراق)، قام فريقان من الفلسطينيين والإسرائيليين غير الرسميين في أوائل شهر كانون الأول عام 2003، بوضع "وثيقة جنيف" لتضع مشروع تسوية شاملة ومدرجة في ديباجتها مختلف الاتفاقات والمذكرات والمشروعات كمرجعيات للوثيقة، إضافة إلى قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، وبخاصة قراري مجلس الأمن رقم 242 و338. وجاءت هذه الوثيقة لتواكب خارطة الطريق الأمريكية. وتدعو هذه الوثيقة إلى إنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وإحلال السلام بين الطرفين وقيام علاقات دبلوماسية وطبيعية كاملة بين دولتي فلسطين وإسرائيل، مع وضعها برنامجا زمنياً لتسوية النزاع، وبأن تكون جزءاً ومقدمة لخارطة الطريق وليس بديلاً عنها في حالة إقرارها رسمياً من الحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية. كما أعلن الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي أن الوثيقة تحقق التصورات المتعلقة بالوضع الدائم وإحلال السلام كما عبر عنها الرئيس بوش في خطابه بتاريخ 24 حزيران 2002، وكما وردت في خريطة الطريق. وقد اعتبرها الرئيس بوش خطوة مفيدة. والتقى كولن باول مهندسيها وباركها، ولكن شارون استاء من تصريحات بوش واعتبر ذلك خطأ أمريكيا يضر بالعلاقات بينهما. وقد دعم الاتحاد الأوروبي الوثيقة وتبنتها وزارة الخارجية السويسرية منذ بداية التفاوض بشأنها في يناير عام 2000، بعد فشل مفاوضات طابا بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. وتم التوقيع عليها وسط اهتمام دولي واسع، وحضر التوقيع المنسق الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا، والممثل الخاص لرئيس وزراء بريطانيا، وبعض وزراء الخارجية الأوروبيين. واعتبر رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي (رئيس الحكومة الإيطالية) الوثيقة مساهمة ثمينة من الطرفين لأنها تؤكد رغبتهما في التعايش المشترك، ومعلنا أن خارطة الطريق هي الأساس للمفاوضات الرسمية بين الطرفين. وكذلك عبر الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان عن دعمه للوثيقة والتي اعتبرها وسيلة لتحريك الجمود في المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، ولحشد التأييد الشعبي لعمليـة السلام. وكرر قوله بأن هذه الوثيقة على الرغم من إيجابياتها، لا يمكن أن تكـون
بديلاً عن المفاوضات المباشرة والرسمية بين حكومتي إسرائيل والفلسطينيين(
). 

      وتبع ذلك مطالبة أوروبا بمواقف عديدة لدعم مطالب السلطة والشعب الفلسطيني، إضافة إلى مقاطعة أوروبا للبضائع الإسرائيلية المنتجة في المستوطنات في الأراضي المحتلة؛ كمطالبتهم بضرورة وقف سياسة الإغلاق وتقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية ودفع مستحقات السلطة الفلسطينية والتراجع عن سياستها بخصوص القدس الشرقية والمناطق المحتلة، وموقفهم المعارض لبناء الجدار العازل، وموقفهم ضد 
سياسة الاغتيالات الإسرائيلية ضد قادة المنظمات الفلسطينية، وآخرها ما حصل مؤخراً عند اغتيال الشيخ أحمد ياسين (22/3/2004) والدكتور عبد العزيز الرنتيسي (17/4/2004). ولكن لم يكن لكل ذلك التأثير المرجو الذي يريد الاتحاد الأوروبي أن يبني عليه دوراً سياسياً فاعلاً في عملية التسوية السلمية لهذا النزاع طويل الأمد. 

      وكان الاتحاد الأوروبي أحد المجتمعين في نيويورك كطرف من أطراف اللجنة الرباعية بتاريخ 4/5/2004 وذلك لبحث السبل الكفيلة بوضع الآليات لتنفيذ خريطة الطرق. وقد جاء في البيان الختامي الذي ألقاه كوفي عنان الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، أن اللجنة تلتزم بإقامة الدولة الفلسطينية جنباً إلى جنب مع الدولة الإسرائيلية، وقال أن الخطة الإسرائيلية للانسحاب من قطاع غزة يجب أن تكون وفق خارطة الطريق، وأن التسوية النهائية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن تقوم على القرارات الدولية ذات العلاقة، ودعا الطرفين لضرورة الرجوع لطاولة المفاوضات. 

المشكلة الدراسية: 

      تنبع مشكلة الدراسة من كثافة وتسارع التطورات والأحداث العالمية التي حصلت قبل توحد أوروبا سياسيا بقليل نتيجة لمعاهدة ماستريخت عام 1993 وبعدها، ومحاولة أوروبا (الاتحاد الأوروبي) لعب دور فاعل في العلاقات الدولية مع وجود معوقات كثيرة. ومن أهم هذه الأحداث الانهيار السوفيتي، وتوحد ألمانيا، والتوسع الأوروبي شرقاً، وهجمات الحادي عشر من أيلول وما أعقبها من أحداث متعاقبة وبخاصة الاحتلال الأمريكي للعراق، التي أثرت على الدور الأوروبي في مسألة التسوية السلمية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي في منطقة ذات أهمية بالغة للعالم، وحددت وأحبطت المحاولات الأوروبية المتكررة للعب دور فاعل في هذه العملية، مقارنة بالدور الأمريكي الذي يكاد يكون مسيطراً على المراحل والتطورات الخاصة بهذه المسيرة السلمية. 

أهمية الدراسة وأهدافها:
      تكمن أهمية الدراسة في التعرف على قدرة الاتحاد الأوروبي ودوره في التأثير بعملية السلام والتسوية السلمية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي منذ تأسيسه في معاهدة ماستريخت عام 1993، وذلك بعد أن تحقق له مكانة دولية قد تؤدي إلى قيامه بدور فاعل ومستقل وتغلبه قدر الإمكان على العوامل التي تحد من دوره عالميا بعامة، ودوره في عملية التسوية في الشرق الأوسط بخاصة، مما قد يساعد في تخفيف وطأة الانحياز الأمريكي لإسرائيل في هذه المنطقة الحيوية، والتعرف على كيفية تفعيل هذا الدور. وبخاصة بعد استكمال أوروبا لوحدتها الذي جاء متزامنا مع دخول الصراع العربي الإسرائيلي مرحلة التسوية السلمية، وبدء الاتحاد الأوروبي كقوة عالمية في البحث عن دور فاعل ومؤثر في المنطقة العربية مركزين على الأحداث العالمية التي عصفت بالعالم بعد زلزال 11 من أيلول والاحتلال الأمريكي للعراق وأثرها في الدور الأوروبي في عملية التسوية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي. علما بأن الموقف الأوروبي في معظم مراحل الصراع قد اتسم بالاعتدال والتعاطف أحياناً مع القضايا العربية. وستركز الدراسة على جوهر الموضوع دون التطرق إلى بحث تفصيلي في الخطوات والطروحات والمبادرات الأوروبية الخاصة بالتسوية، إلا كأمثلة يتم اللجوء إليها وقت الحاجة. 

منهج الدراسة:
      سيتم اتباع المنهج التاريخي الوصفي القائم على جمع البيانات والمعطيات التاريخية ذات العلاقة ثم محاولة دراستها فيما يتعلق بسؤال الدراسة دون النظر للأحداث غير المفيدة في تتبعنا لتطور الدور الأوروبي في عملية التسوية. وأهم ما يميز هذه الدراسة هو محاولتها الربط بين الأحداث المختلفة التي جاءت قبل معاهدة ماستريخت عام 1993 وبعدها وتأثيرها في دور الاتحاد الأوروبي في عملية التسوية السلمية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي عقب تبني الاتحاد لسياسة خارجية وأمنية مشتركة في ظل هيمنة أمريكية عالمية واضحة، وبتركيز الدراسة على أحداث الألفية الثالثة. 

      فسؤال الدراسة هو: ما أهم محددات السياسة الأوروبية المشتركة تجاه التسوية السلمية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي منذ انطلاقها في معاهدة ماستريخت عام 1993 بعامة، وكيفية تأثيرها في الدور الأوروبي الباحث عن وجود فاعل له في المنطقة العربية الحيوية بخاصة؟

      وستتم دراسة هذا الموضوع في محورين: الأول؛ تطور التجربة الأوروبية والقضية الفلسطينية؛ والثاني: أهمية الدور الأوروبي ومحدوديته في عملية التسوية؛ إضافة إلى خاتمة ونظرة مستقبلية. 

أولاً: تطور التجربة الأوروبية والقضية الفلسطينية:
1) تطور التجربة الأوروبية:
      لقد تطورت التجربة الأوروبية في التعاون والتكامل الإقليميين على مدى أكثر من نصف قرن حتى باتت على مشارف وحدة سياسية تضم غالبية دول أوروبا، إلى أن وصلت إلى اتحاد يتوسع أفقياً (جغرافيا) ورأسيا (من حيث عمق التكامل)(
). ومنذ أواخر التسعينات من القرن المنصرم، فقد تم الاعتماد على ثلاث مكونات رئيسية للنشاطات الخارجية للاتحاد، وهي: السياسة التجارية، التنمية والتطوير، والبعد السياسي. وذلك بهدف التعاون الوثيق بين دول الاتحاد لتنفيذ مهامه الإنسانية ومهام حفظ السلام والاستقرار في أجزاء العالم الواقعة على مقربة منه(
). 

      للاتحاد الأوروبي عدد من الأهداف السياسية الخارجية والاستراتيجية، وعلى رأسها السعي لتأسيس أوروبا مستقرة ذات نفوذ مؤثر في العالم، وفي المنطقة العربية بشكل خاص بسبب ارتباطاتها الاقتصادية والثقافية والحضارية، وبسبب الجوار وخطورة تردي الأوضاع في المنطقة العربية على الأمن الأوروبي، وحتى لا تتمكن الولايات المتحدة من التهام كامل "الكعكة" في الشرق الأوسط. لأن حروب أوروبا التي حدثت مؤخراً في البوسنة وكوسوفو تؤكد أهمية الاتحاد في سبيل بناء وتحقيق سلام قوي وديمقراطية واحترام لحقوق الإنسان في كافة أنحاء أوروبا. وتوسيع الاتحاد يساعد على إنجاز هذه الأهداف وذلك من خلال خلق سوق داخلية لأكثر من 450 مليون مستهلك، إضافة لإنهاء حالة الخلاف والفرقة الطويلة في القارة. فالأهمية التي يوليها الاتحاد لعلاقاته الدولية حول العالم يمكن رؤيتها في ابتكارات كل من المفوضية الأوروبية ومجلس الوزراء. وبالنسبة لآراء الاتحاد فهي واضحة في مواقفه في المنتديات الدولية المتعددة الأطراف كالأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمة التعاون والأمن في أوروبا، والعمل معهم على إيجاد أوضاع مستقرة للأهداف المشتركة بالسلام والأمن. فهناك رئاسة دورية للاتحاد الأوروبي تنتقل بين الأعضاء كل ستة أشهر، بحيث تكون نوعاً من الاستمرارية في السياسة الخارجية من قبل الممثل الأعلى العام لسياستي الخارجية والأمن، والأمانة العامة لمجلس المفوضية، والدولة العضو التي تتولى الرئاسة القادمة. فنجاح الجماعة الأوروبية في تحقيق وحدتها يجعل منها قوة اقتصادية وعسكرية وتقنية منافسة للقوة الأمريكية واليابانية، مما سيعطي أوروبا قدرة كبيرة على القيام بدور متميز في السياسة الدولية والنظام الدولي بكل متغيراته. وفي موضوع التجارة الدولية، يعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك الأكبر في العالم، إذ بلغ مجموع صادراته ما يعادل خمس مجموع الصادرات العالمية في عام 1999(
). ويساهم الاتحاد الأوروبي بمعدل 50% من المساعدات الدولية، مقارنة بـ 22% للولايات المتحدة، و17% لليابان. وثلث مساعداته تذهب لبلدان الشرق الأوسط، ونصيب الفلسطينيين منها حوالي 50% باعتباره الممول الرئيس للعملية السلمية. وبالنسبة لدول العالم الثالث، فيعد الاتحاد الأوروبي الشريك الرئيسي لها في العالم؛ حيث يزودها بما يعادل 55% من مجموع المساعدات الدولية الرسمية، "ويعتبر إلى حد بعيد أكبر تاجر ومستثمر أجنبي فيها"(
). 

      ويحاول قادة دول وحكومات الاتحاد الأوروبي تبني مشروع أول دستور للاتحاد، وقد تم إقرار المشروع الذي أشرف على إعداده الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان، في القمة التي تم عقدها بمدينة سالونيك اليونانية عام 2004. وأبرز ملامح خطوة وضع دستور للاتحاد بأنه يمثل خطوة كبيرة على طريق تحويل الكيان الأوروبي من اتحاد أوروبي مجاله الأول اقتصادي إلى صيغة أقرب إلى "الولايات" المتحدة الأوروبية، ويقترب إلى الإطار الكونفيدرالي بوضعه هياكل مشتركة للسياسة الخارجية والأمنية. وهذا المشروع ينتظر موافقة نهائية لدول الاتحاد(
). وتقرر تزويد الدول العشر المنضمة مؤخرا بمبلغ (40.8 مليار يورو) من هذا العام حتى عام 2006(
). وحتى الآن لا توجد سياسة خارجية موحدة للاتحاد الأوروبي بحيث تتضارب مواقف دوله بقوة من الأزمات الإقليمية والدولية وتتناقض السياسات، بحيث تقف بعض من دوله إلى جانب الولايات المتحدة، وربما على حساب الرؤية الأوروبية. علما بأنه أقر منذ عقد من الزمن مبدأ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة عبر تعيين ممثل أعلى لها، ومن ثم وضع سياسات تنسيقية في مجالات عديدة، وذلك بفعل القاطرة الفرنسية الألمانية. 

2) السياسة الأوروبية العامة للخارجية والأمن: 

      لقد خطى الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الماضية خطوة مهمة باتجاه "مأسسة" سياسة خارجية موحدة للاتحاد عن طريق تعيين مفوض خاص للعلاقات الخارجية ينطق باسم المفوضية الأوروبية، وكان خافيير سولانا، الأسباني، هو أول من تسلم هذا المنصب(
). فبعد انتهاء الحرب الباردة أعيد طرح المطلب الذي لازم الاهتمامات الأوروبية فيما يتعلق بالأمن والدفاع داخل أقوى منظمة أمنية دفاعية (حلف شمال الأطلسي). فلا غرو في أن تحرص معاهدة ماستريخت (1993) على طرح هذا الهدف على اعتبار أنه من المتطلبات الأساسية للوحدة الأوروبية(
). مع أنها تنتقد على أساس أنها تفتقر إلى وسائل القوة العسكرية المشتركة، ومع وجودها ضمن اتحاد أوروبا الغربية التي دمجت بعد معاهدة أمستردام داخل الاتحاد الأوروبي. 

      فالسياسة العامة للخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي (CFSP) بدأت بمعاهدة الاتحاد الأوروبي (معاهدة ماستريخت)، وتعتبر هذه المعاهدة نتاجاً لتعاون سياسي بين دول الاتحاد الأوروبي على مدى أكثر من عشرين عاما. ومنذ معاهدة أمستردام عام 1999، أقر مجلس الاتحاد (مؤلف من رؤساء الدول والحكومات) تشجيع تبني استراتيجيات مشتركة طويلة الأمد في بعض المناطق والبلدان. فعلى سبيل المثال، فقد تم تبني استراتيجيات مشتركة بخصوص المسألة الروسية والأوكرانية منذ عام 1999، ومسألة حوض البحر الأبيض المتوسط في عام 2000. وتتضمن السياسة العامة للخارجية والأمن، سياسة أوروبية مشتركة للدفاع والأمن (CESDP) الهادفة إلى تعزيز قدرة الاتحاد على التعامل مع الأزمات في المناطق المجاورة أو البعيدة، بما يشمل التعاون مع حلف شمال الأطلسي بتشكيل قوة عسكرية للتدخل السريع (EUROFORE) تكون قادرة على حفظ السلام ومهام غير قتالية أخرى. ففي اجتماع قادة الاتحاد بمدينة بروكسل (12/12/2003) تم إقرار إعلان حول الدفاع الأوروبي تحت عنوان "الدفاع الأوروبي: تشاور أوروبي أطلسي"، بوجود قوات أوروبية. مما يعد حدثاً أوروبياً في بناء سياسة أمنية ودفاعية أوروبية(
). ولكن تحقيق هذه الخطوة بحاجة لوقت طويل من الجهد والعمل والمتابعة. 
      والتعاون السياسي في مجال السياسة الخارجية يأخذ عدة صور من أهمها التنسيق في مجال المحافل الدولية كالأمم المتحدة للحديث بصوت واحد. وهناك ست دوائر لتنظيم الاتحاد لعلاقاته حول العالم مقارنة بدائرين كانتا قبل ما يقارب 17 عاماً. إضافة إلى شبكة من السفارات الأجنبية في بروكسل الممثلة لدى الاتحاد الأوروبي. بالإضافة لذلك، فإن للمفوضية أكثر من (120) وفدا في بلدان ثالثة من أجل تطوير الصلات الثنائية للاتحاد بالأمم المختلفة للترويج لسياسات وقيم الاتحاد. وكذلك، يولي الاتحاد في سياسته الخارجية احترام حقوق الإنسان في العالم(
). 

      أما بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، فإن عقد اتفاقية للسلام الشامل كانت منذ فترة طويلة من الأهداف الرئيسية للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، حيث قام الاتحاد بتعيين مبعوث خاص للمنطقة للمساعدة في هذه المهمة من خلال شراكة قريبة ومساوية مع الولايات المتحدة وروسيا. ويؤمن الاتحاد بأن التسوية السياسة العادلة والدائمة والقائمة على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة يجب أن تدعم من خلال التعاون والتقدم الاقتصادي في كل بلدان المنطقة. مع حرص الاتحاد على تحقيق النمو الاقتصادي فيها لتجنب انتشار واسع للشعور بعدم الرضى والذي قد يؤدي إلى عدم الاستقرار. 

      وقد وضعت اتفاقية أمستردام (المعدلة لاتفاقية ماستريخت) التي أصبحت سارية المفعول اعتبارا من الأول من أيار 1999، خمسة أهداف أساسية للاتحاد وهي(
):

1- حماية المصالح الأساسية للاتحاد وضمان استقلاله. 

2- تقوية أمن الاتحاد. 

3- المحافظة على السلم وتقوية أواصر الأمن الدولي. 

4- الترويج للتعاون الدولي. 

5- دعم الديمقراطية واستقلال القضاء واحترام حقوق الإنسان. 

      ومن أكثر الإنجازات الواضحة لمعاهدة أمستردام تمثلت بمؤسسة الممثلية العليا 
لـ (CFSP). وفي شهر أكتوبر عام 1999 أصبح خافيير سولانا، (وزير الخارجية الإسبانية الأسبق)، بالإضافة لكونه الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي، المفوض الأول للشؤون الخارجية في الاتحاد(
). وقد عمل بشكل وثيق مع المفوضية والدول الأعضاء، بما في ذلك شبكاتهم الدبلوماسية الشاملة ومندوبوهم إلى المفوضية، بما يضمن استمرارية وكفاءة السياسة الخارجية للاتحاد. 

      وقد اهتم الاتحاد الأوروبي بتطوير سياسة أمنية ودفاعية مشتركة، قبل بضع سنوات، إلا أن أحداث 11 أيلول أعطتها دفعة قوية، وزودتها بطاقة جديدة بعد الاحتلال الأمريكي والبريطاني للعراق. وقوة الانتشار السريع (EUROFORE) المنوي إنشاؤها قد دخلت مراحل التشكيل الأولية، وقامت بالفعل بمهام في مقدونيا والبوسنه بتنسيق واضح وتقسيم عمل بينها وبين حلف شمال الأطلسي. ومن جهة أخرى، فهناك خطوط عامة لسياسة أوروبية جديدة تتعلق بجنوب وشرق المتوسط قد تم تبلورها بعد غزو العراق وأفغانستان، وذلك بأن أصبحت أوروبا أميل لتفهم المنطق الأمريكي القائم على أولوية إجراء إصلاحات جوهرية داخل دول المنطقة مع استخدام أساليب الضغط السياسي والاقتصادي لتحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن. ولكن الفارق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتمثل في أن الأول لا يريد أن يذهب في هذا البعد إلى حد تغيير النظم بالقوة العسكرية(
). 

3) الاتحاد الأوروبي وعملية التسوية للقضية الفلسطينية:
      يقول الباحث أحمد سعيد نوفل: "أن قدر الاتحاد الأوروبي الجغرافي والسياسي والاقتصادي، هو التعامل مع الدول العربية والاهتمام بما يدور في الشرق الأوسط وبالقضية الفلسطينية، كما أن قدر الدول العربية أن تبحث عن حليف لها يدافع عن مصالحها وقضاياها، في عالم تهيمن عليه الولايات المتحدة الحليف الرئيسي لإسرائيل"(
). بهذه العبارات يمكن إجمال دوافع كلا الطرفين تجاه الآخر، ولكن المتغيرات والظروف الدولية كان لها دورها في تغير وجهة ومجال ومحل اهتمام كل منهما. 

      فحتى الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، لم تكن لأوروبا سياسة جماعية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي، وكانت تشعر بصعوبة في تعاملها مع المنطقة بين الالتزام نحو أمن إسرائيل وبين مصالحها التقليدية في العالم العربي، باستثناء فرنسا برئاسة شارل ديجول وقتئذ والذي أعلن عشية الحرب بأنه لن يؤيد المعتدي ولن يقف في صف البادئ بالعدوان(
). ولكن بعد الحرب ظهرت حيوية المصالح الأوروبية الاستراتيجية والاقتصادية في المنطقة. ولكنها فشلت في تقديم بديل لانفراد الولايات المتحدة بقيادة التحالف الغربي نتيجة لمشاكلها الاقتصادية والمالية. وبعد أزمة النفط عام 1973، ومن أجل تحقيق مصالحها الاقتصادية أخذت أوروبا تسعى إلى المشاركة من أجل البحث عن تسوية سلمية من ناحية، والإسهام في عملية تنمية المنطقة من ناحية أخرى. حتى جاء إعلان البندقية لدول الجماعة الأوروبية (حزيران 1980) تقويما للاهتمام بقضايا المنطقة حول الاعتراف بحق تقرير المصير للفلسطينيين وضرورة إشراك منظمة التحرير الفلسطينية في المفاوضات(
). 

      هذا إضافة إلى مجموعة من الأحداث التي جاءت بعد توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية (آذار 1979)، والتي ساهمت في إبطاء الحوار العربي الإسرائيلي وتجميده، وتقليص الاهتمام الأوروبي في إيجاد حل للصراع العربي الإسرائيلي، وتأكيد الدور الأمريكي كشريك وحيد في المفاوضات، وتراجع الاتحاد السوفيتي السابق في المنطقة، والانقسام العربي حول نهج السلام المصري. وهذه المتغيرات والأحداث التي حدثت في الفترة (1981- 1988) قد أبطلت الحوار العربي الأوروبي والحد من التدخل الأوروبي في السعي إلى حل النزاع العربي الإسرائيلي. وعلى رأس هذه الأحداث وصول ريغان إلى السلطة في الولايات المتحدة وتاتشر في بريطانيا وميتران في فرنسا(
)؛ فمثلا فإن اتجاه اليمين التاتشري تميز بعدد من المواقف في السياسية الخارجية ومنها الالتصاق غير المشروط بالموقف الأمريكي، والإصرار على إحياء التضامن الأطلسي وعلى إزالة الخلافات بين الجماعة الأوروبية والولايات المتحدة(
). هذا إضافة إلى مجموعة من الأحداث التي قللت من الاهتمام الأوروبي بالقضية الفلسطينية؛ ومنها الغزو الإسرائيلي للبنان، والصدمة النفطية المضادة 1985-1986، وازدياد التوترات بين العرب، والاهتمامات الأوروبية بشؤونها الداخلية؛ التوسع الثالث للمجموعة بدخول إسبانيا والبرتغال عام 1986، وكذلك ظروف الحرب العراقية الإيرانية. وكان من آخر التحركات التي قامت بها أوروبا بالنسبة للقضية الفلسطينية في عام 1988، عندما تمت دعوة ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية في شهر أيلول من نفس العام، لإجراء مباحثات وإلقاء خطاب أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ. 

      ونتيجة للمتغيرات الدولية الجديدة وانفراد الولايات المتحدة بالسياسة الدولية فقد أصبح الاتجاه نحو تحجيم الدور الأوروبي في عملية التسوية السلمية في المنطقة؛ حيث كان دور أوروبا شكلياً في مؤتمر مدريد عام 1991، وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية الراعية لمحادثات التسوية والتوقيع عليها، إذ تم التوقيع على اتفاق أوسلو في واشنطن في 12/9/1993(
)، حيث تراجعت أوروبا إلى المقعد الخلفي في هذه المحادثات، ولم تساهم إلا في المباحثات المتعددة الأطراف من خلال لجان خاصة متعلقة بقضايا اللاجئين والمياه ونزع أسلحة الدمار الشامل، والتي عقدت معظم اجتماعاتها في العواصم الأوروبية. وهكذا فإن الدور الأوروبي حتى تلك اللحظات بخصوص الصراع العربي الإسرائيلي كان محدودا لعدة أسباب، وعلى رأسها عدم موافقة وقبول واشنطن لهذا الدور، ورفض إسرائيل له، وعدم وجود دور عربي مساند وفاعل للدور الأوروبي. ولكن حصل توافق أوروبي نوعي على أهمية العلاقة بين منظمة التحرير وإسرائيل، مما أدى إلى التمويل الأوروبي للسلطة الفلسطينية وتعزيز علاقة التعاون مع إسرائيل. وبالتالي فقد اتصفت المسيرة الدبلوماسية الأوروبية تجاه الصراع بسياسة الإعلانات ومهمات الاستقصاء للمعلومات والبحت عن بعض المبادرات، على اعتبار أن السلام في حوض المتوسط لا يمكن فصله عن السلام في الشرق الأوسط، الذي يحتوي على بحيرة كبيرة من الطاقة التي تشكل عصب الاقتصاد العالمي والأوروبي بالتحديد، وارتفاع نسبة الاعتماد الأمريكي على نفط الشرق الأوسط إلى 65% من وارداتها الخارجية مع نهاية القرن المنصرم(
). وجاء أيضا موضوع الشراكة الأوروبية المتوسطية بمؤتمر برشلونة (نهاية تشرين الثاني) عام 1995، والذي يرتكز على التصور الأوروبي القائل بأن استقرار أوروبا مرتبط باستقرار جنوب المتوسط. في الوقت الذي يرى كثير من المراقبين والمحللين أن مهمة الولايات المتحدة بقيادتها لحلف شمال الأطلسي هي استمرار هيمنتها على أوروبا والإمساك بقرارها الإستراتيجي بحيث أضحت الفجوة بينهما مرشحة للاتساع(
). ولكن الشراكة هذه أعطت دفعة للدور الأوروبي في دعم مسيرة السلام وتقديم الدعم الاقتصادي للسلطة الفلسطينية، ومحاولة ترويض الموقف الإسرائيلي المناهض لأي دور أوروبي، وتمثل ذلك في موافقة إسرائيل وللمرة الأولى على تعيين ممثل للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط، بهدف أوروبي واضح وهو الرغبة الكبيرة "للعب دور مؤثر في السياسات العالمية"، ذات الأهمية للاتحاد(
)، وبخاصة في موضوع العملية السلمية للنزاع العربي الإسرائيلي. 

      ولكن الاتحاد الأوروبي، ومنذ قمته في فلورنسا (22 حزيران 1996) الذي أصبح بيانها هو المحطة الرئيسة في انطلاق هذا الدور والمرجعية السياسية التي يستند عليها فيما بعد، أكد أن السلام في المنطقة يشكل مصلحة أساسية للاتحاد الأوروبي. وكان من أهم الخطوات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي في الخامس من تشرين الأول عام 1996 هو تعيين ميجيل موراتينوس مبعوثاً دولياً لعملية السلام، كخطوة نوعية في الموقف الأوروبي في عملية التسوية، وتحول نوعي في الاهتمام بقضية مهمة، وكذلك تأكيد ربط الدور الاقتصادي للاتحاد في عملية التسوية بدور سياسي محتمل(
)، تمثل بداية بزيارة الرئيس الفرنسي جاك شيراك إلى مدينة القدس أواخر تشرين الأول 1996، والتي زار فيها الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية. 

      وفي هذه الزيارة خاطب الرئيس جاك شيراك المجلس التشريعي الفلسطيني 
داعيا إلى(
):

1- إقامة دولة فلسطينية. 

2- مبدأ الأرض مقابل السلام. 

3- احترام المؤسسات الديمقراطية في فلسطين. 

4- تطوير علاقات ودية مع السلطة الفلسطينية. 

5- التنديد بإقامة المستوطنات الإسرائيلية. 

6- أن تكون القدس جزءا من أية تسوية سلام. 

      وقد عدت هذه الزيارة حدثاً كبيراً حيث إنه أول رئيس دولة يلقي كلمة في المجلس التشريعي الفلسطيني، والأكثر أهمية من ذلك هو الدعوة إلى دور أوروبي في عملية التسوية إلى جانب الولايات المتحدة. ولكن الأخيرة رفضت ذلك لرغبتها في احتكار الدور، وكذلك رفضت إسرائيل ذلك، مما أدى إلى تعميق الفجوة بين الموقفين الفرنسي والإسرائيلي. وبالتالي، عندما قدمت الدول الأوروبية فرنسا وبريطانيا والسويد 
(آذار 1997) مشروع قرار لمجلس الأمن يندد بقيام إسرائيل ببناء مستوطنات في القدس الشرقية، فقد استعملت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضده. مما يدل على هشاشة الدور الأوروبي وضعفه، وعلى عدم الرغبة الأمريكية بتخطي الحدود الموضوعة لأوروبا ضمن التحالفات الغربية، وهو ضربة قاسية للموقف الأوروبي في قضية التسوية. 

      وفي الفترة ما بين 15-16 نيسان عام 1999، عقد الاتحاد الأوروبي مؤتمر شتوتغارت في ألمانيا. ومن أهم ما جاء فيه هو تأييد حل سلمي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط، لكنه لم يرق إلى مستوى الطموح العربي من الشراكة الأوروبية المتوسطية. وبالنتيجة فقد بقي القرار الأوروبي في العملية السلمية خجولاً متردداً يحاكي المصالح الاقتصادية. ولكنه لا يجرؤ على تجاوز الدور الأمريكي لافتقاره للإرادة السياسية التي تتيح له استخدام أوراق الضغط التي بحوزته ليؤثر في عملية السلام، وبالتالي أصبح أي دور أوروبي هو دور فردي(
). 

      ومما لا شك فيه أن أحداث 11 أيلول جاءت لتخفف بشكل كبير من الزهو الأمريكي بالقوة الذاتية(
). ونتيجة لذلك لم يتأخر الأوروبيون في إظهار عدم الرضا بل والسخط تجاه إدارة الانتقام الأمريكي في أفغانستان، وسلوك الولايات المتحدة في إطار الصراع الشرق أوسطي وبخاصة سعيها للتصرف أكثر بشكل منفرد وبخاصة في موضوع التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، مع المحاولة الأوروبية لطرح مبادرات لإحياء هذه العملية السلمية لتجد لها مكانا في منطقة هامة لأمنها. فكانت هناك محاولات عدة لتحريك عملية السلام، وكان من أهمها التقاء خافيير سولانا، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كلا من المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين، حيث التقى مع مستشار الرئيس عرفات لشؤون الأمن محمد دحلان، ووزير "الدفاع" الإسرائيلي بنيامين أليعازر، كما التقى بالرئيس عرفات، مما أثار حفيظة إسرائيل على اعتبار أنهم يعتبرون أن عرفات بات غير موجود على أرض الواقع، وقال بن إليعازر: "إن الاتصالات التي يجريها الأوروبيون مع عرفات بإشارات التعاطف معه إنما هي مضيعة للوقت"(
). وعندما قام يوشكا فيشر وزير الخارجية الألماني بزيارته إلى المنطقة في 26/10/2001، اجتمع مع الرئيس عرفات ومع المسؤولين الإسرائيليين، وذلك لوقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق (أ) لإنهاء العنف ومعاناة الناس وفتح الباب أمام المفاوضات، وإيجاد طريقة لتنفيذ قرارات لجنة ميتشل، معترفا بأن القضية ليست قضية أمنية فحسب ولكنها سياسية واقتصادية واجتماعية(
). 

      فتعد أحداث 11 أيلول مرحلة صعبة مرت بها القضية الفلسطينية؛ إرهاب إسرائيلي، وجوم عربي، مراوحة أوروبية شكلية لشغل فراغ الموقع الأمريكي، مع عدم قابليته للاستبدال إذ أريد للتسوية السلمية أن تمضي قدما. وهذا الوضع تجسد في تذبذب السياسة الأمريكية ووصولها لحد الانتهازية؛ فبعد أن استبصرت واشنطن سير حملتها الأفغانية بفاعلية واضحة بسبب سرعة انهيار نظام طالبان وتبعثر تنظيم القاعدة، حتى "أدارت ظهر المجن لهذا المسار، وانتكست إلى مواقفها الفلسطينية في مرحلة ما قبل 11 سبتمبر بصورة أكثر تشددا"(
). ورافق ذلك التشدد الأمريكي نزوحها إلى الأحادية، ودعمها دون تحفظ للخيارات الأمنية للحكومة الإسرائيلية، مما خلق انقساما بين دول الاتحاد الأوروبي. هذا إضافة إلى سوء التفاهم مع العالم العربي والإسلامي، ووضع الولايات المتحدة موضع التنافس مع الاتحاد الأوروبي، بعد أن اعتبرت واشنطن المقاومة الفلسطينية عنفا مقابل الاحتلال (خطة تينيت، تقرير ميتشيل والوفود الأمريكية إلى حكومة شارون)، واعتبار المقاومة الفلسطينية مرتع "الإرهاب"، للتغطية على فظائع شارون في مناطق السلطة الفلسطينية(
)، واستغلال إسرائيل لتلك الوضعية لتعميق الصورة السلبية عن العرب والإسلام من خلال الخلط بين العرب والإسلام من جهة، والإرهاب من جهة أخرى، لتعزير علاقاتها مع دول واجهت أو تواجه مشاكلات إرهابية(
)، وتؤثر في الدول الأوروبية في تعاطفها مع العرب في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. 

      وفي أواخر عام 2001 وأوائل 2002، وضحت الخطوط العامة للدور الأوروبي في الشرق الأوسط في لجوئه لدبلوماسية الوجود المتواصل في المنطقة من خلال إبقاء وزير خارجية الاتحاد في المنطقة، والقيام بزيارات مكثفة للمفوض الأعلى للسياسة الخارجية والدفاعية المشتركة خافيير سولانا وللمبعوث الأوروبي ميجيل موراتينوس (والذي خلفه مارك أتوي في شهر تموز 2003)، للدلالة على حجم الالتزام الأوروبي بعملية السلام وتأكيد احترام قواعد اللعبة في إدارة الصراع والتسوية التي نشأت عن مؤتمر مدريد وتكرست في أوسلو ومنها عدم المساس بالسلطة الوطنية الفلسطينية وبرئيسها(
). وبهذا فقد أكد الاتحاد الأوروبي على أولوية العمل السياسي دون تأخير لاحتواء الأزمات والعودة إلى المفاوضات والقبول بتسوية من نوع إحداث تزامن وترابط بين العمل السياسي والأمني أو إدراج الثاني في إطار الأول. إضافة إلى استضافة أوروبا للعديد من اللقاءات الدبلوماسية غير الرسمية. وكان الطابع العام هو جمود في العملية السلمية وعدم مراوحتها مكانها. 

      ولكن في إشارة واضحة لانسحاب فرنسا والاتحاد الأوروبي من تقديم مبادرات جديدة، فقد أيدت فرنسا المبادرة السعودية التي بادر بها الأمير عبد الله ولي عهد السعودية في شهر كانون أول عام 2002، رغم تحفظ الولايات المتحدة بخصوصها. وقد أعلن هوبير فيدرين (وزير خارجية فرنسا) أثناء لقائه مع وزير الخارجية الأردنية مروان المعشر في باريس (22/2/2002): "أن الضغوط الأمريكية على الاتحاد الأوروبي كانت كبيرة، حيث أرسل وزير الخارجية الأمريكي كولن باول إلى وزراء الخارجية الأوروبيين في اجتماعهم الذي انعقد في فبراير في أسبانيا قائلاً: "يجب على حلفاء الولايات المتحدة عدم اتخاذ مواقف معارضة لها". ونتيجة لذلك، فقد اعترف بأن الضغوط الأمريكية أثمرت في الحال، "إذ تخلت بريطانيا وألمانيا وهولندا عن الإجماع الأوروبي الذي تحقق في وقت واحد حول مساري الحل السياسي والتدابير الأمنية، وعادت لتؤكد ضرورة وقف العنف كشرط لا غنى عنه من أجل إطلاق المبادرات السياسية"(
). مما أدى إلى وضع الاتحاد الأوروبي في حرج بالغ، واندلاع الحرب الكلامية بين بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة، تمثل بمهاجمة كريس باتن وزير الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة باتهامها بأنها تتبنى نظرة إطلاقية للعالم. وكان أهم ما قدمه الاتحاد الأوروبي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو خريطة الطريق التي أعلنها الرئيس بوش (في يونيو عام 2002) وهي من بنات أفكار ألمانيا على يد وزير خارجيتها مع تعديلات أمريكية عليها، ومن ثم موافقة وترحيب العرب والعالم ممثلا باللجنة الرباعية. وفي ظل هذه الأجواء السياسية الأمريكية المعبأة ضد الفلسطينيين، إضافة للضغوط التي تفرضها واشنطن على السلطة الفلسطينية، وخاصة بعد تعيين الجنرال المتقاعد أنتوني زيني للقيام بالوساطة على المسار الفلسطيني الإسرائيلي والاهتمام بالجوانب الأمنية وتنحية الجوانب السياسية، فلم تكن مهمة هذا الوسيط تتعلق بكيفية تطبيق الرؤية الأمريكية للدولة الفلسطينية، بل حاورت حول إجراءات تنفيذ تقرير لجنة ميتشيل وتوصيات تينيت، "وهي جوانب أقل جذرية في التعجل بالتسوية الفلسطينية"(
)، ودون الاهتمام بالرؤية الأوروبية. 

      وضمن جهود الاتحاد الأوروبي، فقد ساندت الدنمارك التي كانت تترأس الاتحاد الأوروبي في 26/8/2002 قيام دولة فلسطينية مستقلة عام 2005 في إطار خطة لإحياء عملية السلام المتوقفة في الشرق الأوسط، وأعلنت بأن الخطة تستند إلى أفكار بعض الدول العربية والولايات المتحدة وألمانيا، وأنها تهدف إلى تحقيق موقف أوروبي مشترك، وتتكون الخطة من ثلاث مراحل(
):

1- وضع اتفاق أمني بين الإسرائيليين والفلسطينيين ينهي دوامة العنف الحالية. 

2- إعداد إصلاحات داخلية فلسطينية من بينها اعتماد دستور ديموقراطي ونظام قضائي مستقل. 

3- إجراء مفاوضات نهائية حول الحدود بين إسرائيل ودولة فلسطينية جديدة تشمل مسألة مدينة القدس. 

      وفي القمة التي عقدت في بروكسل دعت الدول الـ 15 (21/آذار/ 2003) كلا من إسرائيل والفلسطينيين إلى التحلي بـ "أكبر قدر من الاعتدال" في حين ازدادت ضرورة التوصل إلى حل في الشرق الأوسط "إلحاحاً" مع اندلاع حرب العراق، وذلك حسب ما ورد في مشروع بيان القمة. ورأى قادة الدول الاتحاد أن "الأزمة العراقية تجعل أكثر إلحاحاً ضرورة معالجة وتسوية مشكلات المنطقة الأخرى". وجاء في البيان أيضاً، أن "النزاع الإسرائيلي الفلسطيني على الأخص يبقى موضع قلق كبير، ويجدر بالطرفين التحلي بأكبر قدر من الاعتدال". وقد رأى القادة أن الوقت حان لـ "التفاوض والتسوية" وليس لـ "دوامة الحقد والمواجهة والعنف". ورحب رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي بتعيين محمود عباس رئيساً للوزراء في السلطة الفلسطينية، معتبرين بحسب مشروع البيان الختامي أن تعيينه يشكل "مرحلة أساسية أولية"، و "ستعطي عملية السلام دفعاً كبيراً"(
). 

      وكذلك أعلنت الدائرة الفدرالية للشؤون الخارجية (21/آذار/ 2003 ) أن سويسرا تشيد بتعيين محمود عباس في منصب رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية، معتبرة أن هذا التعيين يعبر عن رغبة الفلسطينيين في إعادة إطلاق الحوار السياسي مع إسرائيل. وقالت الدائرة أن سويسرا" ترى في هذا القرار تعبيراً عن الإرادة الفلسطينية لتسريع عملية الإصلاحات بغية استئناف الحوار السياسي الإسرائيلي - الفلسطيني". وقالت إن سويسرا تأمل من "أعضاء اللجنة الرباعية أن يتبنوا وينشروا دون تأخير خريطة الطريق في أعقاب الرئيس الأمريكي بوش في الرابع عشر من مارس"(
). 

      وكانت إسرائيل تتعمد توجيه الكثير من الضربات القاسية والمهينة للاتحاد الأوروبي؛

ومن الأمثلة على ذلك عدم السماح لبعض المسؤولين في الاتحاد بالاجتماع بالرئيس عرفات عندما كان محاصراً من قبل القوات الاسرائلية في مقره بمدينة رام الله، وفي المقابل سماحها للمبعوث الأمريكي الخاص انطوني زيني ووزير الخارجية الأمريكية كولن باول بالدخول فورا إلى المبنى الذي يقطن فيه عرفات. مما أشعره بالحرج الكبير بعد تحدي شارون للإرادة الدولية وشنه حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني. وفي المقابل، كان رفض بعض المسؤولين الأوروبيين الخضوع للرغبات الإسرائيلية مما جعلهم يفضلون عدم زيارة المنطقة حسب الإملاءات الإسرائيلية. فعلى سبيل المثال، رفض رئيس الوزراء السويدي غورن بيرسون ووزراء خارجية روسيا والنرويج والدنمارك زيارة إسرائيل لأنه طلب منهم عدم لقاء عرفات، رافضين التفريق بين رئيس الوزراء والرئيس عرفات، كما قال وزير خارجية فرنسا، دومينيك دو فيلبان(
). 

      وبعد إقدام إسرائيل على بناء السور الفاصل فقد طالبت دول الاتحاد بوقف هذا البناء، ودعمت طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي قدم لإسرائيل في تشرين الأول عام 2003، ويقضي بوقف بناء هذا السور، وإزالة ما تم بناؤه لآثاره السلبية في إطار خارطة الطريق. ولكن بعد تبني الجمعية العامة في الثامن من كانون الأول عام 2003 قراراً بأغلبية 90 ضد 8 وامتناع 74 عن التصويت، يطالب محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري بخصوص هذا السور الذي تبنته إسرائيل في الضفة الغربية، فإن الدول الأوروبية امتنعت عن التصويت، مما أدى إلى تفسيره من قبل ممثل إسرائيل لدى الأمم المتحدة بأنه "انتصاراً لإسرائيل" وكانت حجة الأوروبيين في ذلك باعتبار القرار غير ملائم لأنه لا يساعد في دفع الحوار السياسي بين الطرفين (رأي الاتحاد الأوروبي) والأفضل أن يوافق الطرفان (رأي بريطانيا) (
). 

ثانياً: أهمية الدور الأوروبي ومحدوديته في عملية التسوية:
1) أهمية الدور الأوروبي في العملية السلمية: 

      حقيقة الدور الأوروبي في عملية التسوية يتمثل في تعبير العرب والأوروبيين في استعمالهم عبارة "الدور المكمل"، أو "الهامشي" أو المساعد للدور الأمريكي في عملية التسوية. فأوروبا لا تقوم بدور منافس أو مناهض للدور الأمريكي، والذي يعترف المعنيون بأولويته ومركزيته. بحيث حدد ميغيل موراتينوس مهامه بأنها تقوم على تقريب وجهات النظر وتقديم اقتراحات وأفكار لبناء الثقة ونقل رسائل بين الأطراف ذات العلاقة، ضمن احترام مرجعيات مؤتمر مدريد واتفاقيات أوسلو. وذلك كبداية لتثبيت أوروبا ولتجاوز الصعاب التي قد تقف في وجهها، مع إصرارها على المشاركة في عملية التسوية لعدة أسباب استراتيجية وتجارية واقتصادية وإقليمية. 

      إذ يمكن الحديث عن أهمية الدور الأوروبي في عملية التسوية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي في الأمور الآتية(
):

1- يساهم الدور الأوروبي في تنفيس الاحتقان الذي قد يحصل أحياناً في العلاقات العربية الأمريكية في إطار المفاوضات، والذي قد يسببه غياب التجاوب الأمريكي مع متطلبات الوضع أو انشغال الولايات المتحدة بقضايا بعيدة عن الشرق الأوسط. وبالتالي يساعد الدور الأوروبي في احتواء كل توتر محتمل بأن يصبح بمثابة محفز للسياسة الأمريكية. مما أدى إلى تشكيل اللجنة الرباعية التي وضعت خريطة الطريق. 

2- مختلف الأطراف العربية والأوروبية تؤكد مركزية الدور الأمريكي وموقعها المتميز في عملية المفاوضات، إلا أنه لا يعني القبول بحق واشنطن في مرحلة التسوية أن تضع خطوط حمراء أمام دور الآخرين. وبخاصة عندما يدعم هذا الدور باتجاه تحريك هذه العملية والرجوع إلى المفاوضات. 

3- امتلاك الاتحاد الأوروبي للعديد من الأوراق المهمة إضافة إلى وزنه السياسي الاقتصادي على صعيد علاقاته مع إسرائيل، ومن الممكن توظيفها إذا أراد لمصلحة هذا الدور. وعلى الرغم من التحفظ الإسرائيلي على الدور الأوروبي فإن حاجة إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي في بعض دوله الرئيسة يضعف هذا التحفظ، إذا تعاملت أوروبا بحزم وأظهرت رغبتها الاشتراك في المفاوضات، وبخاصة ورقة المساعدات، باعتباره كما قيل سابقاً، أكبر طرف مانح للمساعدات في إطار دبلوماسية التسوية. 

4- وكذلك فإن الدور الأوروبي يتمثل في تشجيع الاتحاد الأوروبي على الحوار الفلسطيني الإسرائيلي وعقد المؤتمرات المتخصصة للبحث عن حلول للمشكلات التي تواجه عملية السلام، وذلك بخلق نوع من الثقة بين الطرفين. 

      هذا إضافة إلى لعب الاتحاد دور الممول الهام للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لدعم عملية التسوية؛ لقد كان وما زال الدور الاقتصادي للاتحاد الأوروبي هو الأهم والأبرز في عملية السلام، إذ بدأ مع بداية العملية السلمية في المنطقة، حيث قدم الاتحاد الأوروبي المساعدات المالية لطرفي السلام الفلسطيني والإسرائيلي، كما أشرنا سابقا(
). هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم والمساعدات للأردن وسوريا ولبنان ومصر لتدعيم التعاون الإقليمي في الشرق الأوسط، وليكون لها دور في تحقيق أمن واستقرار المنطقة عن طريق إشراكها في العملية السلمية. 

      وبالنتيجة، فمواقف الاتحاد الأوروبي وإن بدت مؤيدة للقضايا والمطالب العربية وبخاصة قضية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال محاولاته الاشتراك في عملية التسوية والتأثير فيها لصالح العرب، إلا أنها لم تسع أبداً إلى تجاوز الدور الأمريكي في المنطقة، لأنها اعتبرته دائماً دوراً رئيسياً لا مجال لتخطيه وبخاصة بعد الهيمنة الأمريكية على النظام العالمي، كما إنها لم تطالب بفرض عقوبات أو تضييق الخناق على إسرائيل للقبول بتسوية سلمية وعادلة، ولكن على العكس من ذلك فقد استمرت دول الاتحاد في تعاملها التجاري والاقتصادي مع إسرائيل بحيث قوته اقتصادياً. وبالنتيجة فإن الموقف الأوروبي كان منبعثا من رغبة في إرضاء الجانب العربي بطريقة أو أخرى، دون تعريض مصالحها الاستراتيجية والحيوية مع أمريكا وإسرائيل لأي خطر. هذا إضافة لعدم وجود سياسة موحدة لدول الاتحاد الأوروبي، واهتماماته الداخلية بعد عملية التوسع شرقا، وحالة التشتت والضعف في الموقف العربي وعدم قدرته على تفعيل الدور الأوروبي لصالحة في مقابل الدور الأمريكي المهيمن والمنحاز لإسرائيل. وكان عدم الارتياح الأمريكي لفكرة المشاركة الأوروبية في صنع سياسة الغرب عامة، وتجاه منطقة الشرق الأوسط وربما في أماكن أخرى بخاصة، من أهم هذه المعوقات للدور الأوروبي. فكل هذه العوامل شكلت محددات ومعوقات لدور أوروبي فاعل في عملية التسوية السلمية نستعرضها بشيء من التفصيل، وذلك بالحديث عن أهم هذه المحددات (المحدد الرئيس) في فقرة منفصلة، وهو الهيمنة الأمريكية العالمية، والمحددات الثانوية الأخرى في فقرة أخرى. 

2) الهيمنة الأمريكية العالمية وتحديها للدور الأوروبي (الدور الأمريكي وإعاقة الدور الأوروبي في التسوية):
      سيتم الحديث هنا بإيجاز عن الإعاقة الأمريكية للدور الأوروبي ودوافعها، والدور الأمريكي في الخلافات الأوروبية الداخلية وعناصر قوته، وكيفية تفاعل هذه المسائل لتحد من الدور الأوروبي في عملية التسوية، وذلك وفق الخطوط الآتية: 

أ- الولايات المتحدة والعلاقة الأوروبية: 

      يقول "إسكندر الديك"، إن المدخل الفعلي لفهم المتغيرات الدولية التي همشت الموقف الأوروبي في السياسة الدولية، ووضوح الهيمنة الأمريكية، يكمن في فهم المتغيرات التي حدثت بعد الانهيار السوفييتي، وتحرر دول وسط وشرق أوروبا، وتوحد ألمانيا بعد اتفاق الاتحاد السوفيتي السابق والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا عام 1990(
). ويقول "حسن الإبراهيم" أيضاً، أن المصالح الأوروبية والأمريكية ليست في النهاية شيئاً واحداً، وأن شهوة الولايات المتحدة الجامحة للقوة والنفوذ هي حتى في مناطق النفوذ التقليدية لحلفائها الأوروبيين(
). وهذا ما استشعرته الولايات المتحدة من النظام الدولي الجديد الذي جاء بعد حرب الخليج الثانية ليرسخ للنفوذ الأمريكي(
)، في منطقة الشرق الأوسط ولتهيمن به على قضية النزاع العربي الإسرائيلي، وتحاول الاستفراد بالوضع وإبعاد الأطراف الأخرى، وعلى رأسها دول الاتحاد الأوروبي. وكذلك فإن التطورات السريعة التي شهدتها الساحة الدولية بخصوص المشكلة العراقية قد عكست انقساماً في الرأي واختلافاً في الرؤى وفي المواقف بين القوى الرئيسة في أوروبا والولايات المتحدة، وبين هذه الأخيرة وكل من روسيا والصين. وتعود الاختلافات في المقام الأول إلى خشية هذه القوى، ومن بينها الاتحاد الأوروبي، من استراتيجية الهيمنة
الأمريكية ومن طموحاتها الإمبراطورية، وسياسة القوة المسيطرة على إدارة بوش. 

      فلقد كانت العلاقة بين أوروبا بدولها الاثنتي عشرة والولايات المتحدة ضمن حلف الناتو علاقة متميزة؛ حيث كانت هذه الدول الأوروبية تسير في فلك الولايات المتحدة، ودولتان ذواتا العضوية الدائمة في مجلس الأمن (بريطانيا وفرنسا) تدعمان الولايات المتحدة دائماً حين يكون هذا التأييد ضرورياً لمظهر الشرعية الدولية ولاتخاذ قرارات للتدخل العسكري. ولكن الدول الأوروبية كانت تعاني من تبعيتها السياسية ومن الغلبة الثقافية والقيمية الأمريكية(
). ومنذ تولي الرئيس بوش الابن الحكم، فإن العلاقة بين الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي أخذت تزداد توترا، وذلك باتساع مدى الخلاف ليتجاوز القضايا السياسية والاقتصادية التقليدية حتى يصل إلى قضايا استراتيجية دولية تشمل تحديات جديدة تؤثر في طبيعة العلاقات فيما بينهما ولتحجم أوروبا دوليا، ولتمنع انفراد الولايات المتحدة بالقرارات الدولية المصيرية ورسم خريطة العالم السياسية والجيواستراتيجية خدمة لمصالحها بالدرجة الأولى. 

      فأوروبا الباحثة عن سياسة خارجية قائمة على استقلالية التحرك الدفاعي عن أوروبا الموحدة ما زالت تفتقده حتى الآن. وليس أدل على هذا الافتقاد الهام والأساسي لحركة التكامل الأوروبي من ردود الفعل الأولى التي جاءت من الدول الأوروبية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تجاه أحداث 11 أيلول؛ فقد كانت هذه الردود فردية بينما كان من المتوقع بأن تعبر أوروبا الموحدة جماعة عن موقفها تجاه هذه الأحداث، وذلك عندما بادرت كل دولة من الدول الأوروبية باتصالها مع الولايات المتحدة من منطلق الظروف الخاصة بها. كما جاءت المبادرات لتعبر عن مفاهيم السيادة الوطنية لكل من هذه الدول الأعضاء داخل نظام اتحادي يعلن حرصه دائماً على مبدأ التعادل والمساواة. ولم يكن للاتحاد كلمة موحدة تعبر عما لديه من وزن على الساحة الدولية(
)، وعلى سبيل المثال، فإن الولايات المتحدة لم تذعن لرفض الاتحاد الأوروبي لاستخدام القوة ضد العراق، ولا حتى لمطالبته بتجديد عمل المفتشين الدوليين قبل ذلك. 

      ومع أنه قبل عدة أسابيع من أحداث الحادي عشر من أيلول، سخر دونالد رامسفيلد
وزير الدفاع الأمريكي من الذين يتحدثون عن تعاظم قوة الاتحاد الأوروبي، وخاصة قوتها الصناعية، حيث قال في تصريح له: "إن أوروبا لا تمثل كياناً موحداً، وإنها مجرد مساحة جغرافية تضم دولاً صغيرة ومتوسطة، عجزت خلال عقود من الزمان عن الاتفاق على الاتحاد في إطار دولة واحدة أو كيان واحد". وحاول التحدث عن المشكلات التي تعترض العلاقات الأوروبية الأمريكية نتيجة للخلافات داخل الاتحاد الأوروبي، إذ قال: "إنه ليس من السهل التعامل مع هذا النوع من "اللاكيان" الذي ليس بدولة، بل مجموعة من الدول تعمل معا"(
). 

      ويدل هذا التصريح على أن الولايات المتحدة تدرك أن هذه الدول منقسمة على ذاتها، وهذه الانقسامات تبقى داخل نطاق وحدود التحالف معها، مما يجعل هذه العلاقات تسير بطريقة مرضية. ومن جهة أخرى، فهذا التصريح يحمل في طياته شيئاً من التبرم عند الحديث عن حقيقة دولية تقول إن الاتحاد قد أصبح قطباً مؤثراً وبخاصة في المجال الاقتصادي والنقدي المالي لأنه صار كياناً مؤسسياً. ولكن على المستوى الدفاعي الأمني، فقد يكون تقييم وزير الدفاع صحيحاً إلى حد كبير لأن الاتحاد الأوروبي لا يتوافر له حتى الآن بنية دفاعية أمنية قوية مستقلة عن القيادة الأمريكية لحلف شمال الأطلسي(
)، وهذا بدوره يؤثر موقعه في السياسة الدولية، ومنها منطقة الشرق الأوسط. وقد كان الاتحاد الأوروبي في موقفه تجاه الشرق الأوسط قبل إدارة الرئيس بوش الابن يؤثر البقاء في الظل لعوامل عدة؛ ومن أهمها، عدم الرغبة الأمريكية في التدخل من قبل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو روسيا الاتحادية في موضوع الصراع العربي الإسرائيلي لتنفرد هي في الموضوع، وتخوف الاتحاد الأوروبي من تعطيل مصالحه مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وحالة العجز والضعف العربي الذي لا يستطيع الضغط على الاتحاد الأوروبي أو حتى تهديد مصالحه في العالم العربي(
). 

      لقد أصبحت الولايات المتحدة بعد هذه الأحداث وبسبب أسلوبها في التصرف، في حالة رفض مطلق لأي انتقاد يوجه إليها داخلياً وخارجياً، وحالة تحدي للمجتمع الدولي، على اعتبار أنها تؤدي كما تعتقد مهمة عظيمة، وأفغانستان أكبر مثال، وكما يقول الرئيس جورج بوش باستمرار. واعتماد واشنطن استراتيجية جديدة لأمنها القومي تقوم على أساس تنفيذ الضربات الوقائية. وعملية احتلالها العراق تمت ضمن هذه الاستراتيجية بحجة التخلص من الخطر الذي يشكله النظام العراقي السابق على الولايات المتحدة وعلى العالم من خلال امتلاكه لأسلحة الدمار الشامل، وذلك حسب معاييرها الذاتية "للحرب العادلة"(
). الأمر الذي ولد بدوره درجات من التأزم من السياسات الأمريكية في غالبية مناطق العالم، ومنها الاتحاد الأوروبي. 

ب- الولايات المتحدة والتسوية والدور الأوروبي:

      أبدت إدارة الرئيس بوش الابن في بداية عهدها ميلا لتخفيف تدخلها في قضايا الصراع العربي الإسرائيلي نتيجة لاهتمامها بشؤونها الداخلية واستجابة لضغوط اللوبي الصهيوني المتنفذ فيها، واعتقادا منها بفشل التجربة التي خاضتها إدارة الرئيس كلينتون في هذا المجال. مما أدى إلى جمود عملية التسوية، بعد إطلاق اليد الإسرائيلية في المنطقة على حساب تراجع مكانة العرب في السياسة الأمريكية. وقد تمثل ذلك في استقبال أريئيل شارون مرات عدة في البيت الأبيض باعتباره رجل "سلام" مقابل الامتناع عن استقبال ياسر عرفات، وكذلك تبني الإدارة الأمريكية لطروحات شارون بعدم التفاوض مع الفلسطينيين في ظل المقاومة التي تعتبرها إسرائيل "إرهابا"(
). 

      إن الولايات المتحدة لا تخفي انزعاجها من كل دور أوروبي محتمل في العملية السلمية لا يمر عبر القناة الأمريكية(
)، والحجة الأمريكية في التضيق على دول الاتحاد الأوروبي والآخرين بأن "كثرة الطباخين تفسد الطبخة"، بمعنى أنها وحدها تستطيع الوصول للتسوية السلمية بحكم خبرتها وقبولها من أطراف النزاع. وترى في الدور الأوروبي الذي يشكل عصيانا لها دوراً منافسا لها، وذلك لبحثه عن موقع له في الشرق الأوسط، وبالتالي في العملية السلمية، ومحاولة الاستمرار في هيمنتها على أوروبا والإمساك بقرارها الاستراتيجي عندما أضحت الفجوة بين جانبي الأطلسي مرشحة للاتساع، والفجوة بين الاتحاد الأوروبي والعرب مرشحة للتضيق أو التقارب(
). 

      وعلى الرغم من إدراك الولايات المتحـدة للموقف الأوروبي، ولكنها كانت تنتقـد
الاتحاد الأوروبي في كل موقف من مواقفه حيال القضية الفلسطينية. فقد أرادت الولايات المتحدة تحجيم الدور الأوروبي في الشرق الأوسط على أساس أنها القادرة وحدها على إيجاد حل لهذه القضية، وأنها الطرف الوحيد الذي يستطيع أن يتعامل مع الجانبين الإسرائيلي والعربي. وأن يقتصر الدور الأوروبي على دور الممول لعملية السلام، مما جعل الموقف الأوروبي متردداً بعض الشيء في اتخاذ المبادرات السلمية. 

ج- تحولات السياسة الأمريكية إزاء عملية التسوية بعد 11أيلول والعراق والتباينات الأوروبية:

      إن النقلة النوعية في عودة الاهتمام الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط وبقضية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي قد حصلت بعد هجمات 11 أيلول 2001، عندما أخذت الإدارة الأمريكية تعد نفسها للتدخل الفعال لحسم هذا الصراع، كما أعلنت، وذلك من خلال وضع حد للاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية عام 1967، وإقامة دولة للفلسطينيين. وتمثل ذلك في إعلان الرئيس بوش عن فكرة الدولة الفلسطينية التي كانت ستطرح على الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أحداث 11 أيلول لولا أنها تأجلت بفعل هذه الأحداث، وكرر هذه "الفكرة" وزير خارجيته عدة مرات. إضافة إلى أنه تم توضيح هذه النقلة في عدة محطات، كان أهمها : 1- خطاب الرئيس بوش الذي ألقاه حول الوضع في الشرق الأوسط في ( 24/6/2002 )؛ 2- الخطاب الذي ألقاه كولن باول وزير الخارجية الأمريكي بخصوص مبادرة الشراكة في الشرق الأوسط (12/12/2002)؛ 
3- وثيقة "استراتيجية الأمن القومي"، التي أقرها البيت الأبيض (أيلول/2002). وبناء على ذلك يمكن توضيح ملامح الاستراتيجية السياسية الأمريكية الجديدة تجاه العرب والقضية الفلسطينية والتسوية، كما يأتي(
):

1- ضرورة وجود دولتين تعيشان معا في أمن وسلام؛ دولة فلسطينية قابلة للحياة مع الدولة الإسرائيلية، وإن عملية التسوية يجب أن لا يتم اقتصارها على حل قضايا الصراع العربي الإسرائيلي، ولكن يجب أن تتضمن بناء شرق أوسط جديد، بإدخال تغييرات في القواعد والبنى الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبنى السياسية 
لتقوم على نشر الديمقراطية والانفتاح الاقتصادي والتغيير في مفاهيم المنظومة التربوية والثقافية في المنطقة العربية. وهذا ما أكده كولن باول في (6/2/2002) أمام مجلس الشيوخ حين عبر عن اعتقاده بأن إسقاط النظام العراقي قد يفسح المجال لإعادة صياغة المنطقة بطريقة تعـزز مصالح الولايات المتحدة، خاصة بعد تحقيـق السلام في المنطقة. 

2- ستحاول الولايات المتحدة العمل باتجاه إجراءات وإصلاحات سياسية واقتصادية وثقافية في معظم البلدان العربية بمختلف الوسائل بما فيها القوة العسكرية. 

3- أصبحت الإدارة الأمريكية ودول الاتحاد معها أكثر تفهما لضرورة إيجاد حل نهائي لمختلف جوانب الصراع العربي الإسرائيلي لإدراكهم أهمية ذلك للاستقرار والسلام في العالم في منطقة حيوية للعالم الغربي. 

4- ضمان أمن وتفوق إسرائيل في المنطقة، والجديد بخصوص هذا الأمر هو انحياز هذه الإدارة للتيار الليكودي في إسرائيل بقيادة شارون، وعلى خلاف الإدارات السابقة التي كانت تفضل حكومات حزب العمل. 

      وبإصرار الولايات المتحدة على حربها على العراق ووقوف المحور الفرنسي الألماني وبعض دول أوروبا الغربية موقف المعارض والداعم لحل سلمي عن طريق هيئة الأمم المتحدة، أحدث ذلك شرخا في العلاقات الأوروبية الأمريكية من جهة، وتفككاً واختلافاً في مواقف الدول الأوروبية ذاتها من جهة أخرى. وذلك من خلال حشد جهودها ودفع معظم دول شرق أوروبا إلى دعمها اللامشروط، ومثال ذلك تقديم كل من بلغاريا ورومانيا تسهيلات عسكرية ولوجيستية لحربها على العراق(
). وكانت تنظر الإدارة الأمريكية إلى غزو العراق عسكرياً وتغلغل القوات الأمريكية داخل أراضيه والسيطرة الفعلية على مقدراته وبتروله، هو وحده الكفيل بتحقيق أهداف الخطة الأمريكية في إعادة صياغة الأوضاع في المنطقة بما يتلاءم مع التصور الأمريكي الجديد لها وللدور الإسرائيلي فيها، إضافة إلى وضع خطة بوش الأمنية موضع التطبيق بحيث تعدل موازين القوى على الساحة الدولية لصالح الهيمنة المنفردة عليها، ومحاولة تغيير النظام العالمي وفقا لمجال تفوقها وهو ميزان القوى العسكري. وبناء على ذلك، فقد كانت أزمة العراق هي الساحة الرئيسية التي تدور عليها معركة الهيمنة؛ فالمحاولات التي تقوم بها الولايات المتحدة لشق وحدة الصف الأوروبي، خير دليل على ذلك. وذلك عن طريق دفع دول شرق ووسط القارة المنضمة مؤخراً إلى الاتحاد الأوروبي 
أو الراغبة في الانضمام  إلى الانشقاق عن موقف كل من فرنسا وألمانيا، وتأييد الموقف الأمريكي في الحرب ضد العراق. وكذلك فإن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في المرحلة القادمة يمكن أن يغير من معادلة القوة داخل الاتحاد لصالح الأغلبية الجديدة المؤيدة للولايات المتحدة، بحيث ينتقل مركز الثقل في قيادة الاتحاد من تجمع القوة الاقتصادية والعسكرية إلى تجمع القوة التصويتية. وبهذا يمكن للولايات المتحدة من النفاذ إلى قلب القرار الأوروبي، مما يجعلها ذات كلمة مؤثرة في توجهاته(
)، ويسقط عنصر التأثير الأوروبي في المجتمع الدولي على وجه العموم ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، ولضمان عدم تقديم أي تنازلات جوهرية لأية قوى إقليمية أو عالمية، وبخاصة منافسها المباشر في منطقة الشرق الأوسط، ألا وهو الاتحاد الأوروبي. وعندما طرحت الإدارة الأمريكية رؤية الرئيس جورج بوش الابن للصراع العربي الإسرائيلي عن طريق ما سمي بخارطة الطريق ساندها الاتحاد الأوروبي (إضافة إلى روسيا، والأمم المتحدة)، ولكنها لم تكن جادة حتى الآن في وضع الآليات لإخراجها إلى حيز الوجود. وقد أصدر الاتحاد الأوروبي آنذاك وثيقة حول هذه الخارطة، تطالب بضرورة توفر عدة عناصر لنجاحها وهي؛ مراحل زمنية واضحة لتنفيذها حتى حزيران عام 2005، والتزامات واضحة وجازمة من قبل الأطراف، والقيام بإيجاد آلية مراقبة على الأرض لضمان التقدم وحل الخلافات تحت إشراف اللجنة الرباعية(
). 

      وبالتالي، واجهت الولايات المتحدة في موضوع التسوية السلمية في الشرق الأوسط فشلاً كبيراً، ويعود السبب في ذلك إلى عدم رغبة الولايات المتحدة في حل هذه المعضلة، أو عدم قدرة الرئيس بوش على ممارسة ضغوط جدية على إسرائيل لحملها على تنفيذ التزاماتها من خلال خارطة الطريق للقيام بدور فعال في هذه العملية. وكما يرى المراقبون فإن الإدارة الأمريكية كانت تراهن على تحقيق الاستقرار في العراق أولاً، ثم التحول نحو معالجة الموضوع على أساس ما يتحقق من نتائج. ولكن هذا الرهان أخذ في السقوط بشكل كبير في ظل التصعيد المتزايد على الواجهتين الفلسطينية والعراقية. وقد أدى ذلك إلى إفساد العلاقات مع دول أوروبية مثل فرنسا وألمانيا وبلجيكيا، محاولة إصلاح ما أفسدته في السابق على أمل أن يساعدها الأوروبيون في الخروج من المستنقع العراقي(
). ولكن نجاح فرنسا وألمانيا وبلجيكا في سابقة ملفتة في حلف شمال الأطلسي، من منع صدور القرار الذي دعت إليه واشنطن يطالب دول الحلف بدعم تركيا لوجيستيا وعسكريا والدفاع عنها في أي هجوم عراقي(
)، عد صفعة قوية للإدارة الأمريكية آنذاك. 

      وبعد لقاء شارون مؤخراً مع الرئيس الأمريكي وموافقة الأخير على خطة الانسحاب أحادية الجانب من قطاع غزة، والنكوص عما كانت تؤمن به إدارة الرئيس مثل حق العودة للاجئين وضرورة بقاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، كان هذا التغير حاضراً في الوضع الأمريكي الداخلي وماثلا في الوضع العراقي أيضاً لينعكس على سياستها الخارجية، وذلك بعد أن خّطط لحملة إعادة انتخاب بوش بأن يتم توقيت "نقل السلطة" في العراق إلى حكومة انتقالية يضمن له أقصى دعم في حملة الانتخابات الرئاسية، ولكن الموضوع أكثر تعقيدا بكثير مما خطط له بعد الأحداث المأزومة التي يمر بها الوضع العراقي، وقد يكون العراق من أسباب فشل هذه الحملة الانتخابية(
). 

      وحتى هذه اللحظات فإن الولايات المتحدة تحاول أن تسيطر على الوضع بتفتير (تلطيف) النزاع الفلسطيني الإسرائيلي لضمان عدم تشويش جهودها الحربية في العراق وتشويش الحملة الانتخابية للرئيس بوش، ولكي تقول للمجتمع الدولي وخاصة دول الاتحاد الأوروبي بأنها لا تسمح للآخرين بالتدخل في شؤون المنطقة. ومن ذلك يتبين أن الدور السياسي الأوروبي في عملية السلام لا يتناسب مع مقدار الدعم الاقتصادي والمالي الذي يقدمه الاتحاد أو دوله للسلطة الفلسطينية، مما أدى إلى حالة من الخلاف والتباين بينهما. 

      وقد حذر اللورد روبرتسون (السكرتير العـام السابق لحلف الناتـو) من استمرار
العداء للولايات المتحدة مما يهدد بحالة من الانفصال بينها وبين دول العالم. وكان ذلك في ضوء الخلاف المستمر حول الملف العراقي وعلى إثر خلاف الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي والذي قد يهدد استقرار السلام العالمي. وقد يؤدي ذلك إلى حالة من العزلة بين أوروبا والولايات المتحدة، مما يشكل خطورة أكثر من تدخل واشنطن في الشؤون الدولية(
). ففي قمة الدول الصناعية الثماني في مدينة إيفيان الفرنسية (1-3 يونيو 2003) استقبل الرئيس الفرنسي الرئيس الأمريكي بعد أول لقاء لهما بعد الحرب، بعد تأكيد فرنسا بأن موقفها لن يتغير وأن معارضتها للحرب تستند إلى وجوب احترام القانون الدولي والمنظمات الدولية(
). 

      وعندما عقد معهد الدراسات الدولية (إسبي) في مدينة ميلان الإيطالية مؤتمرا 
(20-21 شباط/ 2004) عن العلاقات عبر الأطلنطي بعد سنة من الحرب على العراق، فقد كان الهدف من المؤتمر إلقاء نظرة فاحصة على العلاقات الأمريكية الأوروبية والشرخ الذي حصل إبان حرب العراق فيما بين الطرفين. وكان الخلاف في المؤتمر واضحا بين دول أوروبية كبرى مثل فرنسا وألمانيا وبلجيكا من جهة، وبين الولايات المتحدة وأتباعها داخل أوروبا وخارجها من جهة أخرى، حول موضوع العراق(
). وعلى الرغم من القول بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد دخلا مرحلة تجاوز الخلافات الحادة التي كانت بينهما بعد الحرب على العراق، ولكن الحقيقة غير ذلك. وانعكست هذه الخلافات والظروف على الدور الأوروبي سلبا بتحييده تارة، وجمود العملية السلمية تارة أخرى بحيث غدت لا تراوح مكانها حتى الآن، وبالتالي أضحت العلاقات الأوروبية الأمريكية والتباينات فيما بين الطرفين في الألفية الجديدة عقبة كؤود في سبيل الوصول إلى تسوية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي. 

3) المحددات الثانوية للعملية السلمية: 

      هناك العديد من المعوقات الثانوية التي تحد من الدور الأوروبي، بتأثير واضح نتحدث عنها، كما يأتي:

أ- العامل الأوروبي الداخلي/ البنية الداخلية والتوسع شرقاً:

      من بتحليل البناء السياسي الأوروبي (الاتحاد الأوروبي) يلاحظ مدى ضعفه مقارنة بما تم إنجازه على الصعيد الاقتصادي والمالي، وذلك لعدم حصوله على كافة الوسائل العسكرية التي يحتاجها ليكون لديه القدرة الكافية للتعامل مع الصراعات والأزمات الأوروبية، وكذلك الخلل في علاقته مع منظمة حلف شمال الأطلسي باعتبـاره
المسؤول الأول عن الدفاع عن القارة الأوروبية(
). 

      وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت لتصبح أوروبا أكثر من مجرد "سوق" أو "قوة" اقتصادية موحدة، ولكن الطريق لتحولها إلى قوة سياسية تملك إرادة موحدة ما زال بحاجة إلى وقت ليس قصيراً. وبخاصة إذا لم تتمكن من صياغة سياسة خارجية موحدة أو مشتركة على الأقل، مع تضمنها سياسة أمنية ودفاعية موحدة. ولا يزال هذا الأمر أحد نقاط الضعف الرئيسية في عملية التكامل الأوروبي(
). وهذا يحد من قدرتها على لعب دور سياسي فاعل على المسرح الدولي يتناسب مع قوتها الاقتصادية. وعلى ما يبدو فإن الفجوة بين الاتحاد الأوروبي وبين الولايات المتحدة فيما يتعلق بعناصر القوة الشاملة كبيرة؛ إذ تميل موازين القوة بشكل كبير لصالح الولايات المتحدة. لهذا يعجز الاتحاد الأوروبي عن مجاراة الولايات المتحدة فيما يتعلق بنفوذها السياسي أو الثقافي أو قدرتها على التدخل العسكري، أو قدرتها النووية. ونتيجة لذلك فإن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع التحرك دولياً أو إقليمياً بحرية دون أن يكون هناك رضا أو موافقة أمريكية. وهو وضع قد تقبله أوروبا حالياً لكنها قد ترفضه في المستقبل. ويعتمد ذلك على مدى نجاحها في تحويل مشروعها الاقتصادي إلى مشروع سياسي يقبله العالم ويتفاعل معه إيجابيا. وتكمن المشكلة هنا في أن المصالح القومية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ليست متوافقة تماما تجاه العديد من قضايا السياسة الخارجية. فمثلاً فإن النزعة الاستقلالية لسياسة فرنسا الخارجية تختلف عن السياسة الخارجية البريطانية ذات التبعية الأمريكية. وهكذا فإنه منذ أحداث 11 أيلول 2001، فقد ازداد الاقتناع في الصفوف الأوروبية بأن أوروبا ما زالت غائبة عن الساحة الدولية، على الرغم من سعيها المتواصل لتحقيق تكامل اقتصادي ومالي للتمتع بقدرة تنافسية جديرة به. ولكن الأصوات الأوروبية تعالت موجهة الاتهام إلى نظام الاتحاد القائم قائلة عن الاتحاد نفسه : "بأنه وإن كان عملاقا اقتصاديا وماليا إلا أنه ليس سوى قزم سياسي"(
). إضافة إلى الاختلاف في المصالح بين الدول الأعضاء تجاه ما يجري والمشاكلات الناجمة عن الانهيار السوفييتي وعملية التوسع في الاتحاد شرقا ...إلخ. 

      فالهاجس الأمني الأوروبي القادم من الجنوب كان ضاغطا على السياسة الأوروبية لإجراء التشاور مع دول المتوسط؛ يعيش الاتحاد تجاذبا داخليا بين مجموعات مختلفة من دوله، كل منها يحاول دفع الاتحاد إلى الاهتمام بمجاله التاريخي. وقد ترجم ذلك بشد بين توجهين؛ أولهما، نحو الشرق وتقوده ألمانيا، والآخر نحو الجنوب تقوده فرنسا وانعكس ذلك حول تخصيص المساعدات؛ فعلى سبيل المثال، نالت أوروبا الشرقية سابقا في عام 1996 ما يعادل 6,7 مليار وحدة نقدية أوروبية، بينما نالت دول المتوسط ما يعادل 4,7 مليار وحدة نقدية أوروبية. علما بأن ألمانيا الاتحادية قد صرفت ما يقارب 200 مليار مارك خلال السنوات الأربع للوحدة بين الألمانيتين(
). 

      ومن ناحية أخرى، فإن القناعة لدى الأطراف الأوروبية الرئيسية متباينة وتتبلور بدرجات متفاوتة حول ضرورة عدم جواز البقاء على هامش الأحداث في الشرق الأوسط، وبضرورة التحرك ضمن الحدود الممكنة، مع تركيز الخطاب الأوروبي على أهمية إحداث توازن بين حجم المصالح الأوروبية في الشرق الأوسط من جهة، والقدرة على التأثير في مجريات الأحداث التي تؤثر في هذه المصالح من جهة أخرى. علماً بأنه ينظر للوجود الأوروبي في حلف شمال الأطلسي كناد للدعم السياسي القادر على تقديم الحد الأدنى من المساهمة العسكرية فقط(
)، في جميع مناطق العالم. وهذا بدوره يعكس الفجوة العسكرية الكبيرة بين طرفي الأطلسي، مما يؤثر في ثقلهما السياسي على الساحة الدولية. 

      هذا إضافة إلى انقسام دول الاتحاد الأوروبي إلى تيارات ثلاثة بخصوص الدور الأوروبي في عملية التسوية؛ أولهما، يتمثل في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وإيرلندا، وهذا التيار يتخذ موقفاً واضحاً في عملية التسوية وذلك بتحميله إسرائيل مسؤولية الأزمة التي تعيشها عملية التسوية وتطلعه ليؤدي دوراً أوروبياً فاعلاً. وثانيهما، يتمثل في بريطانيا وهو لا يختلف كثيرا عن مضمون الموقف الأول من حيث تحميل إسرائيل مسؤولية ما تعانيه عملية التسوية، ويختلف من حيث تحفظه على دور أوروبي قد يقود إلى خلاف مع الولايات المتحدة. وهذا الموقف تحكمه الاعتبارات الأطلسية التقليدية في السياسة البريطانية. وثالثهما، التيار الذي يضم ألمانيا وبلجيكا وهولندا والدنمارك، لا يبدي أي حماسة لدور أوروبي في عملة التسوية، ويفضل المراهنة على الدور الأمريكي وعدم المشاركة في عملية التسوية. لأنه لم يحن الوقت للقيام بدور فاعل في عملية السلام. وكما يقول مايكل هاورد فإن السياسة التي تنتهجها بعض دول الاتحاد، مثل بريطانيا، تجاه الاتحاد نفسه كثيراً ما أدت إلى علاقات أسوأ بين الدول الأعضاء(
). 

      ويلاحظ أن دول الاتحاد قد تخلت عن دورها في اتخاذ مبادرات مستقلة وفاعلة 
في منطقة الشرق الأوسط معطية المجال للولايات المتحدة للانفراد وذلك لعدة أسباب، من أهمها(
):

1- العجز والضعف العربي عن تهديد مصالح تلك الدول للحصول على تأييدها ودعمها. 

2- المعارضة الأمريكية والإسرائيلية للاتحاد الأوروبي لقيامه بأي دور مستقل تحت حجة أن اعتماد الاتحاد الأوروبي على العرب قد يحد من قدرتها على القيام بدور مشترك ومستقل بخصوص التسوية السلمية. 

3- دول الاتحاد لم تكن ترغب في معارضة الولايات المتحدة وإسرائيل، خاصة في عالم أحاديّ القطبية، لأن ذلك سيعرقل أي مبادرة تطرح من قبلها، أو حتى الانسحاب من الرعاية الحالية للتسوية السلمية المتعلقة بخريطة الطريق. 

      وكان الجدل الحاد الذي دار بين دول الاتحاد الأوروبي حول الموقف من الأزمة الأمريكية العراقية، قد أوضح أن خطوط الانقسام تجاوزت المتعارف عليه تقليديا؛ بحيث إنها تجاوزت مرحلة وقوف قلب أوروبا، وتحديدا ألمانيا وفرنسا في جانب، وأطرافها وتحديدا بريطانيا في جانب آخر. فالانقسام الأخير أحدث نوعا من التداخل بين هذين التوجهين؛ إذ تابعت بريطانيا نهجها التقليدي في السير وراء السياسة الأمريكية ونصرة الولايات المتحدة، فإن دولا أخرى غير معروف عنها هذا النهج التحقت ببريطانيا وتنافست معها في تأييد الطرح الأمريكي، وهي أسبانيا وإيطاليا والبرتغال(
). بالإضافة إلى التباين فيما بين الدول الأوروبية إزاء الكثير من المسائل؛ وعلى سبيل المثال، فإن نائب رئيس الوزراء الإيطالي (جيافرانكو فيني) قد دافع عن حق إسرائيل في بناء الجدار العازل في الضفة الغربية، مع رفض الموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي لبناء هذا الجدار. وكذلك اتصال رئيس الوزراء الإيطالي (برلسكوني) بعد نتائج المفوضية (كانت قد أجرت المفوضية استطلاع في الأسابيع الأخيرة من عام 2003، أظهر أن مواطني الاتحاد الأوروبي ينظرون إلى إسرائيل على أنها أكبر تهديد موجه للسلام في العالم) والتي تقول إن إسرائيل أكبر تهديد للسلام في العالم، ليعرب عن "استغرابه واستهجانه" لهذه النتائج(
). 
      ويظهر التباين هنا عندما حاول رئيس الحكومة الإسبانية السابق (خوسيه ازنار) أن يبين الموقع الأوروبي بالنسبة لعملية السلام، وذلك بدعوة الدول الأعضاء في الاتحاد الكف عن الحلم بمبادرات مستحيلة في الشرق الأوسط مؤكدا وجود قناعة راسخة بعدم القدرة عند البعض أو عدم الرغبة عند البعض الآخر بالاصطدام مع الولايات المتحدة صاحبة الموقع الطاغي في عملية السلام، ورغبة الأوروبيين في الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية الخاصة التي تربطهم مع واشنطن وعدم تعريضها للتوتر بسبب الشرق الأوسط. ثم هناك الرفض الإسرائيلي المستمر لأي دور أوروبي سياسي في عملية السلام وحول السياسة التي يجب السير عليها مما يؤدي إلى الاكتفاء دائما ببلورة موقف الحد الأدنى عبر دبلوماسية التحرك للمساعدة واحتواء التوتر(
). 

      ومن جهة أخرى، فإنه بعد الانهيار الشيوعي في بلدان شرق ووسط أوروبا خلقت واقعاً جديداً أجبرت دول الاتحاد الأوروبي على إعادة التفكير بخططها السياسية والاقتصادية والأمنية من جهة وصياغة استراتيجيات جديدة لم تكن موجودة من قبل على قائمة أجندة الاتحاد من جهة أخرى. وتتمثل في كيفية تأمين الاستقرار بكل أنواعه في هذه البلدان ومساعدتها على ترتيب أوضاعها الداخلية كي لا تؤثر دول الاتحاد، ولتحقيق مصالح الاتحاد الاقتصادية كزيادة حجم السوق الأوروبية المشتركة، وزيادة التجارة والاستثمارات لإظهار دور الاتحاد كلاعب اقتصادي وسياسي مهم على الصعيد الدولي(
). وكما يقول د. محمد قدري سعيد، فإنه كان "من المنطق أن يتم التعامل أولا مع منطقة أوروبا الشرقية بسبب قربها من أوروبا الغربية(
)، ثم مع منطقة الشرق الأوسط حيث انعكست هذه الظروف والمعطيات سلبا على العملية السلمية، حيث تحتاج عملية التوسع وملحقاتها لمزيد من الجهد والمال. 

      إضافة إلى محاولة الاتحاد الأوروبي العمل لتوسيع الاتحاد ليمتد إلى الدول المجاورة له، وهو الأمر الذي يهتم به الاتحاد جديا، مما يجعلها تنشغل بأفكار وأجندات جديدة تبعد وتشتت تفكيرها عما يحدث في منطقة الشرق الأوسط. وهذا ما ورد في وثيقة الأمن الأوروبية التي أقرتها أوروبا في عام 2003، وقد جاء فيها "إنه لمن مصلحة الاتحاد الأوروبي أن يعمل على تعزيز وإيجاد دائرة من الدول ذات الحكومات الجيدة على حدوده، حيث يقيم الاتحاد الأوروبي مع تلك الدول علاقات تعاون حميمة". وتعمل المفوضية حاليا على تطوير هذا المبدأ في هيئة "مبادرة أوروبا الموسعة"(
). 

      ولكن التوسع الأوروبي حالياً يفرض خطراً على طموحات الاتحاد لصياغة سياسة خارجية ودفاعية للدفاع عن مصالحه الاستراتيجية، وعلى لعب دور سياسي دولي في موازاة الدور الاقتصادي الدولي الذي يضطلع به بثقة(
)، مما يحد من قدرة الاتحاد على الدخول بفاعلية في العملية السلمية كما يحدث الآن نتيجة لتشتت في التركيز وفي الثقل، والجهد والمال. 

ب- العامل الإسرائيلي:

      إسرائيل كانت ولا زالت تهدد الدول الأوروبية بأنها لا تسمح لها بلعب أي دور في الشرق الأوسط تحت ذريعة تأييدها للطرف الفلسطيني، وأنها غير محايدة، وهي تفضل التعامل مع حليفتها الولايات المتحدة فقط بدلا من السماح للاتحاد بلعب أي دور. ونتيجة لهذه السياسة فقد انتقدت إسرائيل من قبل بعض الدول الأوروبية، ومنها فرنسا، فقد 
قال رئيسها جاك شيراك: "إن الولايات المتحدة لا يمكن أن تبقى وحيدة في حل النزاع في
الشرق الأوسط، وما زلت أعتقد أن أوروبا يمكنها القيام بأمور كثيرة في هذا المجال"(
). 

      ووجهـة النظر الإسرائيلية تقول بأن معظم السياسيين الأوروبيين والشخصيـات المؤثرة في تشكيل الرأي العام تتحيز بشكل روتيني إلى الجانب الفلسطيني، مع رفضهم مقابلة أي شخصية أوروبية رسمية تستمر في الاتصال مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات(
). وفي المقابل، فإن الكثير من الأوروبيين يرفضون ادعاء إسرائيل السلام لأن الاحتلال "لا يمكن أن يكون مرادفا للسلام والأمن … إلا عن طريق إقامة علاقات سوية وعادلة بين إسرائيل والدولة الفلسطينية"(
). فعندما اندلعت الانتفاضة الثانية (28/ أيلول/2000) فقد كانت أوروبا تبادر وتقترح إنهاء العنف وإرسال مراقبين دوليين إلى المنطقة، ولكن الاتحاد الأوروبي لم يوافق على إرسال هؤلاء المراقبين دون موافقة إسرائيل عليها. 

      ومع ذلك فقد كانت بعض الدول الأوروبية تواجه سياسات الغطرسة الإسرائيلية، ومثال ذلك بلجيكا؛ ففي زيارة للمبعوث الإسرائيلي عوفاديا سوفير لبلجيكا، وجه وزير الخارجية البلجيكي سؤالا له: هل أنت موفد تمثل السلام، أم تمثل سياسة القوة؟ وشكك بنوايا إسرائيل وقال: كان بودي أن أكون حياديا لكن الواقع أقوى مني. وقد هدد بسحب سفير بلاده من تل أبيب، وأن بلاده ستتخذ إجراءات شديدة ضد إسرائيل من بينها تجميد الاتفاقات المبرمة وفرض عقوبات عليها بسبب ممارساتها الحربية. ونتيجة لذلك فقد وصف وزير الخارجية البلجيكي من قبل اليهود والصهيونية بأنه "أشد الوزراء الأوروبيين عداء لإسرائيل"(
). وفي المقابل، فقد ظهر عجز الاتحاد الأوروبي على ترجمة غضبها على إسرائيل فيما يتعلق بمخالفاتها لشهادات المنشأ بخصوص صادراتها التي يدخل في تركيبة بعضها مواد من المستوطنات. وهذا يخالف اتفاقية الشراكة وكافة قواعد وأحكام وأعراف القانون الدولي، ولكن أوروبا تغض الطرف عنه لصعوبة تحديد ذلك فنيا، وذلك بهدف عدم الاصطدام مع إسرائيل وخسارة دورها في عملية السلام، وكما حدث بالنسبة لعدم موافقتها على بناء السور الفاصل في الضفة الغربية، ولكنها امتنعت عن التصويت عندما تبنت الجمعية العامة قرارا يطالب المحكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري. ولا ينفي ذلك حصول توتر مستمر أحيانا في العلاقات الإسرائيلية الأوروبية، كما حدث عندما اتهم شيمعون بيريز الذي يعد صديقا لأوروبا هذه الأخيرة بالعداء للسامية أكثر من السابق، حيث قال بيريز " أن اللاسامية الجديدة في أوروبا … غير موجهة ضد الأفراد فحسب بل ضد دولة إسرائيل"(
). 

      وعندما كثفت إسرائيل من حملتها الدولية ضد السلطة الفلسطينية والمنظمات الفلسطينية، وذلك لمنع الاتصالات بين المسؤولين الأوروبيين والقيادة الفلسطينية، ولإدراج حركة حماس في قائمة المنظمات الإرهابية، فقد حالف إسرائيل النجاح في فرض سياسة المقاطعة ضد الرئيس عرفات على الاتحاد الأوروبي. وهذا يؤكد حصول تغيير سلبي في الموقف الأوروبي من القضية الفلسطينية. وساهمت الرئاسة الإيطالية للاتحاد الأوروبي، والعلاقة بين رئيس وزرائها برلسكوني برئيس الوزراء شارون، بهذا التغيير؛ حيث رفض الرئيس الإيطالي لقاء عرفات خلال جولته في الشرق الأوسط في شهر تموز عام 2003، إذ دعا شارون وبشكل صريح دول الاتحاد الأوروبي لتسير على النهج الإيطالي بعزل الرئيس ياسر عرفات، حيث قال: "وأنا أطلب من الدول الأوروبية أن تتبع المثال الإيطالي"(
). هذا مع إدراك إسرائيل عملية الانصياع الأوروبي للولايات المتحدة، بعد تفاعلات حرب الخليج الثالثة، والذي سوف يمنع الاتحاد الأوروبي من معارضة السياسات الأمريكية المؤيدة لإسرائيل في الشرق الأوسط. 

      ومن جانب أخر، فإن إسرائيل كما يقول الكثير من المراقبين لا تريد "ثقافة السلام"، التي تتطلب ضرورة تفهم مصالحها الحقيقية والاعتراف بمصالح الطرف الآخر، وذلك بالتزامها بالمواثيق والقرارات الدولية المتعلقة بالسلام لبناء علاقات سوية وعادلة بينها وبين الفلسطينيين، مما يعوق الدور الأوروبي في عملية التسوية(
). 

      وبالنتيجة يمكن ترديد مقولة الباحث جوزيف سماحة: " نحن العرب أكثر عجزا من أن نستعطي  موحدين  دورا أوروبيا ... أوروبا عاجزة سياسيا عن أن تحول فرصها الفعلية في الشرق الأوسط إلى نهج مستقل. وكل عجز يغذي الآخر"(
). وبمعنى آخر فالطرفان، وبتفاوت كبير، يخضعان للهيمنة الأمريكية، فكيف يمكن إحداث التأثير؟ والعقلية الأمريكية تعبر عن ذلك التفوق والغطرسة العالميـة؛ فها هو الرئيس بوش الابن يقـول: "إن العالم أكثر أمنا وأكثر حرية تحت قيادتي"(
). 
ج- العامل العربي:

      الحكومات العربية ليست كلا واحدا إزاء التسوية، وقد تكون التباينات والاختلافات بين الأنظمة العربية وحكوماتهم أكبر مما هي بين الحكومات الأوروبية، هذا من جانب. ومن جانب آخر، يوجد ما يجمع الحكومات العربية، على قلة الخطوط الجامعة بينها، يؤكد هذا الجامع مركزية الدور الأمريكي في التسوية. وحتى في اللحظات الحاسمة فإن الولايات المتحدة تفضل أن تكون وحدها، ولا يمانع العرب في ذلك(
). 

      ونتيجة لتدهور الصورة الأمريكية لدى العرب إثر انحيازها الكبير لصالح إسرائيل فإن العرب بدأوا يرحبون بدور أوروبي فاعل في عملية التسوية لموازاة الدور الأمريكي. وبدأت فرنسا هذا الدور عام 1996 وبتأييد أوروبي؛ إذ مكث وزير الخارجية الفرنسية دولا شاريت (16) يوما في المنطقة، وقد بدأت فرنسا ومن خلفها أوروبا وكأنها المخلص للعرب من العنجهية الإسرائيلية(
). وكان العرب يتطلعون لدور فاعل للاتحاد الأوروبي في العملية السلمية، وذلك لإعطاء العملية السلمية بعدا جديدا متمثلا في إشراك الاتحاد في عملية صنع القرار الخاصة بالعملية السلمية وعدم ترك الأمور في يد طرف واحد يدير هذه العملية من جهة، وللضغط على إسرائيل من أجل تنفيذها ما تم الاتفاق عليه من جهة أخرى(
). ولكن حالة العجز والضعف والانقسام العربي لم تؤثر إيجابياً في كسب الموقف الأوروبي. 

      وكما يقول الباحث سامي ذبيان، فإن المشكلة ليست في شارون الذي يجري تضخيمه لتبرير عدم اتخاذ موقف فاعل ضده وضد إسرائيل، وليست في أوروبا وأمريكا الباحثين عن مصالحهما، "وإنما المشكلة هي في العرب الذين يحتاجون للحزم والجدية والوعي ... لكن الذي يبدو أن العرب يتمنون كل الخير للفلسطينيين فإذا لم يحدث ذلك فليس لدى العرب إلا الأسف ومشاطرة الفلسطينيين الأحزان ... إن هذا هو الذي يشجع أوروبا وأمريكا وغيرهما أن تكون مع إسرائيل وليس مع العرب لأن العرب لا خوف منهم"(
). ومن جهة أخرى، فإن العلاقة الاستراتيجية ما بين بعض الأنظمة العربية والولايات المتحدة الأمريكية تؤثر سلبا في الدور الأوروبي في عملية السلام بالشرق الأوسط(
)، وكذلك فإن التغيرات العربية والأوروبية والدولية كانت عاملا ضاغطا على العرب بعدم التزام أوروبا بالقضية الفلسطينية والتسوية مع محدودية الدور الأوروبي إقليمياً وعالمياً، مما يجعل أوروبا تسعى في أحيان كثيرة لإرضاء إسرائيل أكثر من العرب. 

ثالثاً: خاتمة ونظرة مستقبلية: 
      بعد الاستعراض السابق لدور الاتحاد الأوروبي في عملية التسوية السلمية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وفي الإجابة عن سؤال الدراسة الرئيس: ما أهم محددات السياسة الأوروبية المشتركة تجاه التسوية السلمية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي منذ انطلاقها في معاهدة ماستريخت عام 1993 بعامة، وكيفية تأثيرها في الدور الأوروبي الباحث له عن وجود فاعل مؤثر في المنطقة العربية بخاصة؟ فقد تبين محدودية الدور الأوروبي في عملية التسوية السلمية على الرغم من أهميته نتيجة لعدة عومل، يقف على رأسها الهيمنة الأمريكية العالمية ومحاولتها الحد من المشاركة الأوروبية العالمية بعامة، والمشاركة في عملية التسوية بخاصة. هذا إضافة لعوامل أخرى تتعلق ببنية الاتحاد نفسه والاختلاف بين دوله، وتوسعه بعد التفكك السوفيتي، والمعارضة الإسرائيلية لأي دور أوروبي، وحالة الضعف والفرقة والتشتت العربي. ومن ثم عدم قدرة الاتحاد على تبني سياسة موحدة في مجالي الخارجية والأمن؛ فعندما سئل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن، خافيير سولانا، عن فشل ونجاح السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي، فقد أجاب والدهشة على وجه: "إن هذه السياسة حديثة وهي في حد ذاتها عملية في طريقها إلى التكوين، كما أنها ليست الوحيدة التي تقوم بالنشاط الخارجي للاتحاد. ثم إن الوقت غير مناسب للتقييم وكشف الحساب خاصة وإن هذه السياسة حاليا في طريقها إلى التحول العميق والدعم الذاتي"(
). 

      وبمعنى أخر، إن هذه السياسة الخارجية ما زالت وليدة ولم تشق طريقها بعد لتعبر عن ثقل وأهمية العامل الاقتصادي والمالي للقارة الأوروبية، وذلك بأدائها دوراً سياسياً فعالاً موازياً لهذا الثقل في المجال الاقتصادي. والنتيجة عجز أوروبي عن التحول إلى قوة سياسية موحدة على الساحة الدولية، مع إمكانية حدوث ذلك في المستقبل المنظور، كما يقول معظم المراقبين. ولكن بحلول نهاية عام 2004 فإن وكالة دفاع أوروبية سوف تمنح أوروبا الفرصة للارتقاء بعملياتها العسكرية الخاصة بها(
)، وما يترتب عليها من دور سياسي أكثر فاعلية. 

      فقد كان من الممكن أن تكون للاتحاد الأوروبي سياسة ودور أكثر نشاطاً في عملية التسوية السلمية في المنطقة مستفيدا من بعض العوامل والظروف الآتية(
):

1- عدم التكامل والتضارب والتناقض في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط بشكل عام، وموقفهم تجاه الصراع الفلسطيني بشكل خاص، نتيجة الاختـلاف ما بين مؤسسات صناعة القرار الخارجي. 

2- مواصلة إسرائيل لسياستها العدوانية والاستيطانية القائمة على تصفية المقاومة والاغتيالات لقادة المنظمات تلك، وعدم خضوعها لقرارات الشرعية الدولية. 

3- ظهور تأثير ودور للرأي العام الأوروبي على مؤسسات صناعة القرار، وبخاصة بعد انتفاضة الأقصى وما أحدث فيها من جرائم ضد المواطنين الفلسطينيين العزل. وكذلك الحال بالنسبة للوضع بعد الاحتلال العراقي. 

4- خوف الأوروبيين من امتداد شعلة الانتفاضة للدول المجاورة مما يهدد استقرار وأمن هذه الدول وينعكس سلبا على مصالحها. 

5- الربط بين ما يجري في العراق وما يجري في فلسطين ومعارضة معظم دول الاتحاد الأوروبي لاحتلال العراق، مما قد يؤدي إلى لعب دور مهم في الاتجاهين، مستفيدا من حاجة واشنطن للدعم الأوروبي في وجودها في العراق لربطه بضرورة إشراك الاتحاد والمجتمع الدولي بفاعلية في حل القضية الفلسطينية. وبهذا الخصوص فقد كتب أحد المحللين الإسرائيليين يقول: "إن تأثر إسرائيل بنتائج الشقاق بين جانبي الأطلنطي بالغ العمق، ففي حال تقليص الفجوة بين طرفي الأطلنطي خاصة بعد انتصار الأمريكيين في العراق فإن هيمنة الولايات المتحدة عالميا سوف تزداد قوة وسوف تتصرف بالشكل الذي يستكمل السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط ولا تقف عائقا لها"(
). وقد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي شارون بخصوص الضغط الأمريكي على إسرائيل (في 14/ آب/ 2003): دعوني أقول لكم "لا تقلقوا على الضغط الأمريكي على إسرائيل، نحن، الشعب الإسرائيلي، نسيطر على أمريكا، والأمريكيون يعرفون ذلك"(
). 

      وبالتالي على دول الاتحاد الأوروبي البحث في كيفية إحياء البعد العربي لاعتبارات كثيرة في سياساتها الجنوبية، ويبقى ذلك مرتبطا بقدرة العرب على بلورة سياسة أوروبية تجاههم أو بلورة سياسة مشتركة فاعلة على الصعيد العالمي. وكذلك من الضرورة تفعيل الدور العربي في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي والاستفادة منه في عملية تنشيط الدور الأوروبي لتسوية القضية الفلسطينية، وعدم فصل الدور الاقتصادي الأوروبي عن دوره السياسي في الشرق الأوسط لارتباط البعدين السياسي والاقتصادي مع بعضهما بعضا. إضافة إلى ضرورة سعي الدول العربية للضغط على الولايات المتحدة لمشاركة أطراف دولية أخرى، ومنها الاتحاد الأوروبي في العملية السلمية، لتخفيف الضغوط الإسرائيلية على الطرف الأمريكي، هذا إذا كان الأخير جادا في سعيه لإيجاد حلّ للمشكلة الفلسطينية. 

      وكذلك على الدول العربية استغلال الأوراق الرابحة الأوروبية في عملية التسوية بحيث يتم الضغط على إسرائيل بطريقة غير مباشرة، عن طريق العلاقات الاقتصادية الأوروبية الإسرائيلية؛ إذ تزيد التجارة الخارجية لإسرائيل مع دول الاتحاد الأوروبي على 55% من حجم تجارتها الدولية. هذا إضافة إلى اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لأن في تطويره مصلحة كبرى لإسرائيل وبخاصة حاجتها للأسواق الأوروبية، والضغط بهذا الاتجاه يساعد على الإذعان الإسرائيلي لاحترام مرجعية مدريد والقرارات الدولية ذات الصلة. 

      ولكن الكثير من المعطيات تشير إلى بقاء الدور الأوروبي السياسي محدوداً في عملية التسوية ولا يتوافق مع مقدار الدعم الاقتصادي والمالي الذي يقدمه لطرفي النزاع، ما لم تستفد أوروبا من العثرات الأمريكية في المنطقة العربية، وما لم يضغط الاتحاد الأوروبي بقوة على إسرائيل عن طريق ورقة المساعدات الاقتصادية والعلاقات التجارية، وما لم يفعل العرب دورهم الموحد بتشكيله عنصرا ضاغطا على السياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط لصالح دور دولي فاعل إما لهيئة الأمم المتحدة أو روسيا أو الاتحاد أوروبي أو لهم جميعا وذلك لإيجاد تسوية عادلة لهذا الصراع المزمن. 

الهوامش:
ملخص


      تهدف هذه الدراسة إلى تفحص السياسة الأوروبية تجاه عملية السلام للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي في عقد من الزمن؛ منذ اتفاقية ماستريخت عام 1993، الاتفاقية التي أوجدت الاتحاد الأوروبي، وذلك للتعرف على الدور الأوروبي في العملية السلمية ومحدودية هذا الدور مقارنة بالدور الأمريكي. والتعرف على محددات هذا الدور دولياً وإقليمياً وداخلياً، والتعرف على الرؤى الخاصة لكلا الطرفين فيما يتعلق بالتسوية السلمية، دون التركيز على تتبع خطوات هذه العملية أو بحت طروحات ومبادرات الجانب الأوروبي بالتفصيل.


      وقد بينت الدراسة عجز الاتحاد الأوروبي السياسي عن الدخول بقوة في العملية السلمية والتأثير فيها بما يتناسب مع ما يقدمه من دعم اقتصادي ومالي لطرفي النزاع، نتيجة لعدة عوامل؛ وعلى رأسها هيمنة الولايات المتحدة عالميا بعد انتهاء الحرب الباردة حتى احتلالها للعراق، ورفضها إشراك الاتحاد في العملية السلمية، وعدم قدرة الاتحاد الأوروبي على تشكيل سياسة خارجية موحدة، والتباين بين الدول الأوروبية الرئيسة في توجهاتها نحو التسوية، وتوسع الاتحاد شرقاً، ورفض إسرائيل للمشاركة الأوروبية، وحالة الضعف والتشتت العربي. وأظهرت الدراسة أيضاً أنه يوجد أوراق ضاغطة بيد الاتحاد الأوروبي إذا أحسن استخدامها فسوف تتمكن من لعب دور نشط في عملية التسوية السلمية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، ومنها المساعدات الأوروبية لإسرائيل، والعلاقات التجارية بينهما، وتعاظم أهمية الاتحاد الاقتصادية دولياً وإقليماً.


Abstract


      The Limitations of the European Policy Towards the Israeli- Palestinian Political Settlement ِِafter the Maastricht Treaty of 1993.








      This study aims at examining the European policy towards the peace process of the Palestinian Israeli dispute throughout the last decade, since Maastricht Treaty of 1993, the treaty that established the European Union, to understand the European role in the peace process and the limitation of its role in comparison with the American one. As well it aims at introducing the limitations of this role internationally, regionally, internally, and understanding the visions of the both sides regarding the peace process, without focusing on the steps of this process and the European initiatives in details. 


      The study shows the political weakness of the European Union in the peace process and influencing it, in terms of, its economic and financial support to both parts because of many factors. The main factor is the hegemony of the United States after the end of the cold war furthermore, until its occupation of Iraq and its rejection of the participation of the European Union in the peace process. Furthermore, the disability of the European Union to form a united foreign policy because of the disparity among the main European countries around the peace process, the expansion of the union towards the East, the rejection of Israel to the union participation, and the weakness and disparity of the Arab countries. In addition, the study shows, that there are many cards of pressure in the hand of the Union. IF the Union uses them in a good way, it will play an active role in the peace process; the main one is the European assistance to Israel, and the trade relationship between them, also the increase of the economic importance of the union on the international and regional levels.
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